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 الماستر  مــلخص مذكرة 
 

 الضارة بمصلحة  الأفعالإذا كانت السياسة الجنائية في كل مكان وزمان تفرض تجريم بعض 

و  وتنميةاستقرارا أن يعرف المجتمع  ولا يتصور ، ووضع عقوبات لها،الأفرادالمجتمع ومصلحة  

ومدنية خار ج إطار هذا التجريم وهذا العقاب، فإن العدالة الجنائية من جهة أخرى تفرض  امارإع

النظر إلى المتهم باعتباره إنسانا، له كرامته وشعوره، كيانه وشخصيته، ومن حقه أن يتمتع بالحق 

 المحاكمة أو س جميع المراحل، سواء مرحلة التحري والتحقيق أو مرحلة تمتمسبمحاكمة عادلة، 

 .مرحلة تنفيذ العقوبة

 :الكلمات المفتاحية 

حقوق / 5المواثيق الدولية /4التشريع الجزائري /3المتهم /2المحاكمة العادلة   /1

 الإنسان

 

 

Abstract of The master thesis                 

If the criminal policy in every place and time imposes the 

criminalization of some acts harmful to the interest of 

 society and the interests of individuals, and setting penalties for them, 

and it is not imagined that society will know stability, development, 

reconstruction and civility outside the framework of this 

criminalization and this punishment. The right to a fair trial affects all 

stages, whether the stage of investigation and investigation, the stage 

of trial, or the stage of execution of the sentence. 

key words : 

1/ fair trial  2/ Accused 3/ Algerian Legislation  

4/ International Agreements 5/ human rights 
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الضارة  تسـتوجب السياسـة الجنائيــة فـي كـل مكـان وزمـان تجريـم بعـض الفعـال

يمكنه أن يعرف  فــالمجتمع لاا، فراد، ووضع عقوبات لهــومصلحة الأبمصلحة المجتمع 
أن العدالة الجنائية تفرض هي  كمــا. استقرارا وتنمية خارج إطار هذا التجريــم وهــذا العقــاب

 .كيـانه وشخصـيته كرامتـه وشـعوره،إنسـانا، لـه  خرى ضرورة النظر إلــى المتهــم باعتبــارهالأ
نســان والتفكيــر فــي هتمــام بحقــوق الإيقتضــي واجــب الا بنـاء صـرح العدالـةلـذا فإن 
 الضمانات الكافية لمحاكمته، وتنصرف الحمايــة إلــى الحقــوق والحريــات فــي حمــايته وتــوفير

الــتي تتضـمن  جرائية، هــذه الخيــرةالموضوعي،كما تنصرف إلى جملة من الحقوق الإ شقها
عتداد بها في جميع توفيرها والا جملـة مــن الضــمانات أقرتهــا غالبيــة التشـريعات وعملـت علــى

 .مراحل الدعوى
تكفلـه  نظمة تكمــن فيساسية لقانون العقوبات في سائر الأإذا كـانت الوظيــفة الأ
 جتمــاعي،ستقـرار الاالا فـــــراد والجماعـة لضـمان حـد معقـول مـنبحمايـة وتـأمين مصـالح الأ

الجنائية التي يتم بمقتضاها توقيع العقاب  جــراءاتبتنظيــم الإ فإن هذه الوظيفة لن تكتمــل إلا
ذا كان من المسلم به في  تندرج تحت نصوصه، شخاص الذين يرتكبون أفعــالعلى الأ وا 
لى مقترفي الجرائم زمة علكل دولة الحق في توقيع العقوبة اللا نظمــة القانونيــة أنكافــة الأ

 فراد، إل أن ممارسة هذا الحق يظل مقيدا بمراعاةتأمينا لمصلحة الجماعة والأ ،على إقليمهــا
تباعها سائر الإ الشخصــية  جراءات الــتي تكفــل احــترامالدولة لضوابط المحاكمة العادلة وا 

، وسواء سبق له جتماعيالا يــا كــان وضــعهالقانونيــة للمتهــم، أيــا كــانت حــالته السياســية، وأ
يسبق له ذلك، وهو ما يقتضــي مــن  المثول أمام المحكمة وتوقيع العقوبة عليــه، أو لــم

متعارضتين، هما المصلحة العامة فـي تحقيـق  المشــرع تحقيــق التــوازن بيــن مصــلحتين
المصلحة الخاصة في حماية الحرية الشخصية العقوبات، و  العدالـة الجنائيـة بتطــبيق قـانون

يمكن أن يتجسد التوازن في أرض الواقع مـا لـم  ولا ،نسانحقوق الإ وما التصق بها من
 الدولة قواعد إجرائية، من شأنها ضــمان محاكمــة عادلــة، عــادة مــا يتــم إقــرار تخصـص

جراءات الإ ـدها التفصــيلية فــي قــانونأصــولها العامــة فــي النصــوص الدســتورية وقواعـ
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ولم . نظمة القانونيةالأ وهذا ما دأبت عليه مختلف ،خرى ذات الصلةالجنائية والقوانين الأ
النظــم علــى بلورتهــا وفرضــت بعضــها  تتقرر هذه الحقوق والضمانات دفعة واحــدة بــل عملــت

 .ة وبخاصة نظم العدالة الجنائيةالدولي عتمــاد المســتوياتاخــر مــن خلل الأ
ذلك لن  ومن هذا المنطلق تبرز أهمية المحاكمة العادلة، حتى بعد النطــق بــالحكم

سياسة العقاب  تطور مفهوم المحاكمة العادلة أثر على السياسة الجنائية، فيما يخــص
الجديرة بالحماية مع بيان  ــةجتماعيوالوقاية، فتحدد السياسة الجنائيــة الحديثــة المصــالح الا

ومنه تؤثر معطيات المحاكمة  منها، ئمة وفعاليته في تحقيق الغــرضكثر ملاالعقوبات الأ
في مرحلة معينة بهدف الدولة في بلد معين و  العادلة علــى الخطــة العامــة الــتي تضــعها

صلاتحديد طرق و   .نح المجرميأساليب معالجــة وا 
ذا كانت السياس الجنائية وعلم  نتربولوجيــاة الجنائية تقـوم أساسـا علــى نتائــج علـم الأوا 

ذلك أنه يتحتم على كل دولة أن  جتماع الجنائي باعتبارهمــا العلميـن القاعـدين لعلـم الجـرام،الا
بتكرة حاجاتها، ثم تعمد إلى إجراء البحوث الم تقوم بتقــدير الحقـائق المتعلقــة بواقعهــا وتقــدير

عادة إدماج جنائية خاصة بها وخاصة في مجال إصلا بعــد ذلــك للوصــول إلــى سياســة ح وا 
 .المحبوسين

آخر ل يقل  إذن فالمحاكمة العادلة لها جــوانب عــدة ومــن جوانبهــا المســتدامة جــانب      
 عتبارجانب إعادة الا هي أهمية على جوانب الضمانات التي سبق الشارة إليها فــي مقــدمتها

ومن الخطاء القضائية والتي يمكن ، وتعويض المتهم مــن الحبــس المــؤقت الغيــر المــبرر
 .اعتبارها ضمن سياق المحاكمة العادلة

فــي مجــال  إن قواعد المحكمات الجزائية هي نقلة حضـارية خطتهــا الــدول المتمدنـة     
والرهاب عند التحقيق في  كــان هــذا الفكــر يســوده أســاليب البطــش الفكــر القــانوني، بعــد أن

وتهدد كرامتهم وتحجــز حريــاتهم، فكــانت  أي جريمة، بحيث كان الناس يؤخذون بالشــبهات،
جراءات الجنائية وحقوقهم مطلقة ل حدود لها، فجاءت الإ فــرادســلطة الدولــة إزاء حريــات الأ

نســان، وتبديــد منـا خ القهـر والرهـاب الــذي الكفيلة بـاحترام كرامـة الإ القواعــد اليوم لتضــع
وفي سبيل  حتيــاطي حــتى صــدور،التحقيــق منــد وقــوع الجريمــة مــرورا بــالتوقيف الا يرافـق
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وازن عادل بين إقامة ت ساســي فإنهــا تســتهدف  الحكمجــراءات الجزائيــة هــدفها الأبلوغ الإ
معاقبة مرتكب الجريمة، ومصلحة  مصلحتين متقابلتين ومتعارضتين، مصلحة المجتمع في

ت مذنب مــن العقــاب بقــدر يؤديها إفلا فالعدالة لا ساســية،الفرد في حماية حقوقه وحرياته الأ
 .يكون بريئا  مــا يؤديهــا إدانــة شــخص قــد

 :تتجلى في حاكمــة العادلــة جعلتنــا أمــام إشــكالية مركزيــةإن المقاربــة الحقوقيــة للم
لمقررة للمتهم في المواثيق المحاكمة العادلة القانونية لضمانات المــــــــــــــا هي 

 الدولية والتشريع الجزائري؟ 
 :أهداف البحث

في القانون  تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء لضمانات المحاكمة العادلة الواردة
تقوم أنظمتها علــى حمايــة  الدوليــة والــتي تفاقياتلاواالجزائري مع تلك الواردة بقوانين الدول 

بــراز أوجــه التشــابهالحريــات وحقــوق الإ هـذه الـدول مـن  ف بين قوانينختلاوالا نســان، وا 
يدفعنا إلى الوقوف على مدى كفايــة ناحية أخرى، وهو ما  ناحيـة، وبيـن القـانون الجزائـري مـن

وما يحول دون تطبيق هذه الضمانات في الواقع  ،في القانون الجزائري الضــمانات الــواردة
 .الحول المستقاة والتغلب عليها ووضع

 
 : أسباب اختيار الموضوع

 : قمنا باختيار الموضوع بناء على أسباب ذاتية وأخرى ذاتية كالتالي
 : اتيةالأسباب الذ –أ 

 رغبة وميول شخصي لدراسة الموضوع  -
 موضوع يبعث الفضول للتعمق في حيثيات الموضوع  -

 

 : الأسباب الموضوعية –ب 
 إثراء المكتبة الجزائرية بمراجع في الموضوع  -



 المقدمة

 

11 

 موضوع ذو أهمية بالغة يشغل الرأي العام العالمي  -

 :المنهج المتبع
المعلومــة إلــى  التحليلــي المقــارن فــي توصــيلطار ارتأينا إلى إتبــاع منهــج في هذا الإ

بالتشريع الدولي فيما يتعلق بمبدأ  انالقــارئ وذلــك مــن خلل التشــريع الــوطني الجزائــري مقار 
 .الحق في المحاكمــة العادلــة

 : تقسيم البحث
 : بتقسيم البحث وفق الخطة الثنائية إلى قمنا

المحاكمة العادلة المتعلقة بالجهة القضائية في المواثيق الدولية ضمانات : الأولالفصل 
 والتشريع الجزائري

ضمانات المتهم المتعلقة بسير المحاكمة في المواثيق الدولية والتشريع : الفصل الثاني
 . الجزائري
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 :تمهيد
يتمكن المتهم من التمتع بحقه في محاكمة عادلة يفترض من المستقر عليه أنه وحتى 

أن تمنح له مجموعة من الضمانات والحقوق الكفيلة بإرساء دعائم هذا الحق، وهذه 
الضمانات عبارة عن حقوق إجرائية تدور في مجملها في فلك واحد ألا وهو فلك الشرعية 

نا إلى نتيجة حتمية وهي التسليم الإجرائية، فلو تتبعنا منظومة حقوق وضمانات المتهم لتوصل
بارتكازها على فكرة ومبدأ البراءة المفترضة كأصل في الإنسان هذا المبدأ الذي يعد أساس 

 .ك المنظومة والمؤلف بين عناصرهاتل
كما أن توفير الضمانات اللازمة التي تكفل التمتع بقدر مناسب من الحقوق والحريات 

لتحقيق الغايات المرجوة والمنتظرة من جهاز العدالة،  يعتبر ولا شك أحد المداخل المهمة
وبناءً على هذا التحليل استقامت إجراءات المحاكمة الجنائية على قواعد ترسم الإطار 

نحو تكريس  جميعاتتجه  نهاوبالرغم من تعدد هذه القواعد إلا أ ،الصحيح للمحاكمة العادلة
اعات المطروحة نز مبدأ المساواة أمام القانون والقضاء وجعل القاضي محايداً تجاه الوقائع وال

إثر أداء مهامه يمثل الجهة القضائية، هذه الأخيرة التي يجب أن تكون مستقلة  لأنهعليه، 
بعد أن أحكامها مبنية ومستمدة من القانون فقط، وذلك  تكونعن الضغوط والتأثيرات، بحيث 
 . يتم إنشائها وفق أحكام القانون
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ضمان حق المساواة أمام القضاء والقانون والمثول أمام محكمة مختصة : المبحث الأول
 ونزيهة
لحق في المساواة أمام القانون يبقى مجرد نص نظري أجوف إذا لم يرافقه الحق في ا

في محاكمة عادلة، ذلك أن المحاكم المساواة أمام المحاكم على الأقل بالنسبة لحق المتهم 
، التي يكون فيها الصراع بسلاح -إن صح التشبيه -تعد بمثابة الحلبة أو ساحة المعركة 

القانون ولا كلمة لغيره في هذه الحلبة، فالعلاقة بين هذين الحقين هي علاقة الأصل بالفرع 
الأصل، بحيث أن وهي تكاملية إلى حد بعيد يستحيل معه الكلام عن الفرع في غياب 

الأصل العام هو الحق في المساواة أمام القانون هذا الأخير الذي يظهر أمام جهاز العدالة 
لذلك نعتبر هذا الحق صورة وفرع من فروع الحق  ،في حلة الحق في المساواة أمام القضاء

 . وهذا ما سيتأكد من خلال تعريفهما ،الأول
في جوهره عبارة عن حقين تم  ة مختصة ونزيهةحق المتهم في المثول أمام محكمإن     

خضاعه لمحكمة  المزاوجة بينهما لحكمة تظهر في أن انتزاع المتهم من قاضيه الطبيعي وا 
خاصة يهدد حقه في عدالة المحاكمة ويبقيه تحت رحمة ضمير القاضي ونزاهته، فالمحكمة 

ل أن تساءل عن حياد اع المطروح أمامها لا يعقنز التي ليس لها ولاية قضائية على ال
اهة غير منتظرة منها أصلًا كما أن أحكامها تأتي فاقدة لمصداقيتها نز القاضي أو نزاهته، فال

 .ابدءاً، ومشكوك في نزاهتها مسبق
مفهوم حق المساواة أمام القضاء والقانون في المواثيق الدولية والتشريع : المطلب الأول

 الجزائري
تزاجاً كاملا فذلك هو حال الحق في المساواة أمام إذا كان ثمة حق يمتزج بآخر ام
 .القانون والحق في المساواة أمام القضاء
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 تعريف الحق في المساواة أمام القانون والقضاء في المواثيق الدولية : الفرع الأول
أن تخلو القوانين من التمييز وتمنح معاملة  الحق في المساواة في القانونيقصد ب

، أي عدم التمييز في حالة تساوي المراكز متماثلة للأشخاص الذين تتحقق فيهم نفس الشروط
 .القانونية

فالمساواة في التمتع بحماية قانونية تحظر التمييز أيضا أو تطبيقا في أي مجال 
لا يعني انتفاء التمييز مطلقا، لأن تتولى السلطات العامة تنظيمه أو تحميه، ولكن هذا 

التمييز المقصود هو ذلك القاصر على الحالات التي يكون فيها التفريق راجعا إلى معايير 
 1.تجافي المنطق أو بعيدة عن الموضوعية

كافة أبناء المجتمع بصورة موحدة " مخاطبة:" ويعني مبدأ المساواة أمام القانون 
القوانين الداخلية لمجتمعهم عند توافر شروط تطبيقها عليهم  ومتساوية بكل من قواعد وأحكام

بغض النظر عن أية أوجه أو اعتبارات للتفرقة والاختلاف فيما بينهم، ذلك أن الأفراد يولدون 
ويمارسون حياتهم دوما بصورة متساوية أمام القانون الذي يعبر عن القواعد العامة والمجردة 

 2".أدنى تمييز بين المخاطبين بأحكامه والحاكمة للسلوك البشري دونما
لكن يعاب على هذا التعريف كونه تجاهل البعد الدولي لهذا الحق، لأن المساواة 
المقصودة منه لا تنحصر في المساواة أمام القانون الوطني، بل تأخذ بعدا دوليا، وذلك نظرا 

ن تكون الدول التي وقعت لإقرار القانون الدولي للمساواة، ويراد به على المستوى الدولي أ
وصادقت على المواثيق الدولية متساوية أمام القانون وملزمة باحترامه طالما أنها شاركت 

 3.وبمحض إرادتها في وضع بلورة هذه المواثيق

                                                 
أبو العلا عقيدة، أصول علم العقاب، دراسة تحليلية للنظام العقابي المعاصر مقارنة بالنظام العقابي الإسلامي، دار  : 1

 .222، ص 7991الفكر العربي، بدون بلد النشر، بدون طبعة، 
الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع، الإسكندرية، مصر، الطبعة السابعة، أبو عامر محمد زكي، الإجراءات الجنائية، دار :  2

 .99، ص2002
 .10أبو عامر محمد زكي، الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص:  3
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فحتما تخضع الدول لمبدأ التساوي أمام العدالة الدولية من ناحية تحملها للمسئولية 
ون الدولي، كما أنها تخضع له من ناحية حقها في التقاضي الناتجة عن إخلالها بقواعد القان

 .أمام أجهزة التقاضي الدولية
تساوي الجميع في إجراءات التقاضي أمام ويقصد بالحق في المساواة أمام القضاء 

المحاكم فلكل إنسان الحق في اللجوء إلى المحاكم وعلى هذه الأخيرة أن تعامل الناس معاملة 
كما يعتبر مبدأ  ة أمام القضاء مطلوبة سواء كان القضاء وطنياً أو دولياً،متساوية، والمساوا

  1.المساواة أمام القضاء عنصرا من عناصر مبدأ المساواة أمام القانون
 لا تقتصر على أصل الحق بل تنصرف فالمساواة في حق التقاضي مساواة شاملة

 ين أماميجوز التمييز بين المتهم كذلك إلى مداه فهي مساواة تشمله في جملته وتفصيله، فلا
 ميعا على قدم المساواة، فلا يتهمبل يجب أن يعاملوا ج ،القضاء الجنائي لاعتبارات خاصة
ولا توقع عليه ، لق بشخصه شبهات تشوه من إنسانيتهالممتثل أمام القضاء باطلا ولا تع

على قدم المساواة عقوبات حسب أهواء الخصوم وأمزجتهم، ورغم أن حق المتهم في معاملته 
مع باقي الخصوم يعد التزاما على عاتق المحاكم ولكنه لا يعد قيداً لحرية القاضي في تشكيل 

 ض مبدأ المساواة مع إعطاء القاضيس الدستوري الفرنسي عدم تناقمجلقناعته، حيث قرر ال
م ما بينها سلطة تقديرية في تحديد العقاب لأن المساواة لا تعني معاملة فئات المواطنين رغ

من تباين في مراكزها معاملة متساوية ومتكافئة، فعدم التمييز المطلوب هنا هو عدم التمييز 
 .بين الأنداد والنظراء مبرر

كما أرست المحكمة الأوروبية مبدأ التفرقة في المعاملة إذا ما حدثت لهدف موضوعي 
نشود، فلكل متهم أن يعامل نابع من الصالح العام شريطة أن يتناسب التدبير مع الهدف الم

على قدم المساواة مع غيره من المتهمين بارتكاب جرائم مماثلة وليس المقصود بالمساواة في 

                                                 
، 2002، 2الحديثي عمر فخري عبد الرزاق، حق المتهم في محاكمة عادلة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، طبعة :  1
 .12ص
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القضائي متماثلة في حالة ما إذا بل تكون استجابة النظام " التطابق"المعاملة كما قلنا آنفا 
 1.كانت الحقائق الموضوعية متماثلة هي أيضا

 الحق في المساواة أمام القانون في التشريع الجزائري  تعريف: الفرع الثاني
حتل مبدأ المساواة بشكل عام مكانة هامة في النظام القانوني الجزائري وهذا ما أكدته ا
والذي كفل من خلاله مبدأ المساواة أمام  7999من التعديل الدستوري لسنة  29المادة 

بة لحق المساواة أمام القضاء فقد كفله المؤسس أما بالنس، القانون بعيداً عن كل أنواع التمييز
، فالتطبيق السليم لهذا المبدأ «أمام القضاء الكل سواسية » :بقوله 2740الدستوري في المادة 

لا يتأتى إلا عن طريق وحدة الجهات القضائية المختصة أي أن يتقاضى جميع الأفراد أمام 
ذا اقتضت  الضرورة اختلاف الجهات القضائية فتكون هيئة قضائية واحدة غير مختلفة وا 

بعيدا عن المعايير  -اعنز أي تتعلق بموضوع ال –معايير هذا الاختلاف موضوعية 
 .الشخصية
ولما كان مبدأ المساواة أمام القضاء يقتضي كفالة حق التقاضي، والمساواة الفعلية        

يمانا من المشرع  الجزائري بقيمة هذا الحق تبنى تتحقق بجعل القضاء في متناول الجميع، وا 
تعد ركيزة أساسية لتحقيق مبدأ المساواة أمام  الاستفادة من خدمات القضاء التي فكرة مجانية

القضاء وذلك على الأقل من الناحية الشكلية، لأن الناحية العملية تتحدث بما هو مغاير 
الجهة القضائية أعلى ما كانت لن المتقاضين يدفعون رسوم ترتفع نية، حيث ألمجالفكرة ا

بأي حال، إلى جانب ما يتكبده المتقاضون المجانية لا تساوي  نهاإلا أ ،رمزية نهافرغم كو
غير محددة وتخضع  نهاالأخيرة التي يعلم كل واحد منا بأ هذهمن دفع أتعاب المحامي، 

ضعية لإنقاذ حق المساواة من هذه الو  تدخلولكن المشرع  -إن صح التعبير -لأسعار السوق
طريق تقرير المساعدة في حالة ثبوت فاقة المتهم وعدم تمكنه من اللجوء إلى القضاء عن 

 3.القضائية
                                                 

 .17الحديثي عمر فخري عبد الرزاق، حق المتهم في محاكمة عادلة، المرجع السابق، ص:  1
 .7999من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  740المادة :  2
 .22، ص2004خلفي عبد الرحمن، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية، دار الهدى، الجزائر، بدون طبعة، :  3
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ويظل مبدأ المساواة أمام المحاكم والقانون مجرد شعار وأحرف ميتة، إذا لم يتوج        
 ،، وخاصة ضمان تأكيد وحدة القضاءتجسده على أرض الواقعأن  نهابضمانات من شأ

بموجب المرسوم " للدولة الجزائرية الداخليوالذي تعرض للمصادرة في النظام التشريعي 
الذي يصادر  منه" 7"المتعلق بمكافحة الإرهاب خاصة نص المادة  92-07التشريعي رقم 

حق التقاضي أمام الجهات القضائية العادية هذه الأخيرة التي تتخلى عن الدعوة بقوة القانون 
وفي هذا اعتداء على  ،"نيابة العامة مقدم للمجلس القضائي الخاصأو بطلب من ال

على حق من حقوق المتهم وهو حقه في كفالة قاضيه  واعتداءصلاحيات الجهات القضائية 
حق الفرد في عدم انتزاعه من قاضيه  فإن بهاالطبيعي، فمهما بلغت جسامة الجرائم المتهم 

بالعسكريين  الجزائري لإنشاء محاكم خاصة مشرعالطبيعي يجب أن يكفل، لأن ترخيص ال
 1. ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لم يكن لجسامة الجرائم أي دخل فيه

والشيء الذي يمكن أن نختتم به الكلام عن أساس هذا الحق ومكانته بين نصوص        
اراً ومرجعاً المواثيق الدولية والتشريع الجزائري هو قولنا بأن حرفية النص يمكن أن تشكل إط

قانونياً لكن لا تصنع بالضرورة العدل أو تضمن تطبيق القانون على الجميع، ذلك أن ما 
تقرره النصوص القانونية دولية كانت أم جزائرية يفقد عمليا مع العديد من القيود التشريعية 

 لحقعلان حالة الطوارئ تعرض هذا اوالإجراءات الاستثنائية، ففي الجزائر مثلا وبمجرد إ
لانتهاكات صارخة مع محاولات لإضفاء طابع الشرعية عن طريق إصدار المراسيم التشريعية 
كما هو الحال بالنسبة للمرسوم التشريعي المذكور أعلاه، كما لا ننسى أن ننوه هنا بقضية 

الذين ضرب بحقوقهم عرض الحائط وعلى رأسها حقهم في المساواة أمام القانون " المفقودين"
مع باقي الجزائريين، بحيث لا نجد مجالا للحديث عن الحق في محاكمة عادلة أو  والقضاء

 2.في دولة حرمت فيها فئة معينة من أبنائها من المحاكمة أصلا اتهاأحد ضمان
 ضمان حق المتهم في المثول أمام محكمة مختصة ونزيهة: المطلب الثاني

                                                 
 .47، ص 2009، 2أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، طبعة  : 1
 .21خلفي عبد الرحمن، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية، مرجع سبق ذكره، ص : 2
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محاكمة، سواء اختصاص إن فكرة الاختصاص تعد ضمانة هامة لحق المتهم في 
الجهاز القضائي ككل أو اختصاص القاضي كممثل لهذا الجهاز، فهذا الحق يحتمل أحد 

إما أن يقصد به الحق في اختصاص المحكمة بنظر القضايا أو الحق في : الفرضين
تخصص القاضي الجنائي وكلا المعنيين صحيح من حيث اعتباره ضمان من ضمانات 

 .ارتأينا أن نرصد لدراسة كل فرض فرعاً مستقلا بذاته المحاكمة العادلة لذلك
مفهوم حق المتهم في المثول أمام محكمة مختصة ونزيهة في المواثيق : الفرع الأول

 الدولية
المحكمة المختصة هي جهاز تكون لها ولاية أو سلطة التصدي للدعوى المطروحة 

شخص المقامة ضده من جهة يها، وتمتد هذه الولاية على موضوع الدعوى من جهة والعل
 .أخرى

أما المقصود بحق المتهم في المثول أمام محكمة مختصة فيراد به حق المتهم في 
المثول أمام محكمة لها ولاية أو سلطة التصدي للدعوى التي أمامها، سواء كانت المحكمة 

 1.وطنية أو دولية، لأن مسألة الاختصاص تثار أمام كل المحاكم مهما كانت طبيعتها
فإذا كانت فكرة الاختصاص كحق من حقوق المتهم لا تثير إشكاليات كثيرة في الواقع 
على المستوى الداخلي لأن التشريعات الداخلية أولتها عناية فائقة من حيث التنظيم والتحديد، 
فإنها تثير جدل فكري عميق على المستوى الدولي، فرغم تكريس المواثيق الدولية لفكرة 

ولي للجهاز القضائي الجنائي الدولي، إلا أنها لم تذكر كيفية ترجمته في الاختصاص الد
الميدان العملي ليحترم من قبل كل الدول الشيء الذي تسبب في بقاء هذا المبدأ بعيدا عن 
التطبيق الفعلي له من طرف الجماعة الدولية، ومن بين أهم الإشكاليات التي تثيرها فكرة 

تؤدي إلى المساس بمبدأ أساسي في القانون الدولي  نهاولي كوالاختصاص على المستوى الد

                                                 
النشر، الطبعة الخامسة، حسني محمود نجيب، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، بدون بلد :  1

 .744، ص7992
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، فهو يدفع بنا إلى إعادة النظر في إحدى المكونات الأساسية لها ألا "مبدأ السيادة"العام وهو
 1.وهي أولوية سلطة الدولة على الأشخاص المقيمين داخل حدودها

ولما كانت فكرة الاختصاص تعني عدم الاكتفاء بتجريم الأفعال دون تحديد صلاحية  
الجهاز المختص للبت فيها، فإنه يتعين على الدول التي ساهمت في وضع المواثيق الدولية 
ذات الصلة بإقرار حقوق الإنسان أن تضع الجهاز القضائي الدولي الذي يختص بالفصل 

  . سان وتوضح قواعد الاختصاص التي يخضع لهافي قضايا انتهاك حقوق الإن
إلا أن اختصاص أجهزة التقاضي الدولية بالفصل في قضايا الاعتداء على حقوق 
الإنسان قد يؤدي في ظاهره إلى المساس بمبدأ السيادة ولكنه ليس كذلك في حقيقته طالما أن 

نتهك وتخول للجهاز الدولة قد وقعت على الاتفاقيات الدولية التي تحمي هذا الحق الم
لما  تهاتمارس سياد لأنها رادتهاالقضائي الدولي الاختصاص للفصل فيها وتم ذلك بمحض إ

 2.تصادق أو ترفض الموافقة على إنشاء جهاز قضائي دولي
نلاحظ أن هذا الحق قد حظي باهتمام دولي كبير يتجلى من خلال المواثيق الدولية 

ع مجالا للشك في قيمته، فقد نص عليه العهد الدولي التي جاءت مؤكدة عليه بطريقة لا تد
منه ، في حين أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان دمجه مع " 74"بصراحة تامة في المادة 

أما بالنسبة للاتفاقيات الإقليمية " 09"الحق في التقاضي أمام المحاكم الوطنية في مادته 
مقام الاتفاقية الأوروبية التي أقرته في فنجدهـا هي الأخرى نصت عليه، ونذكر في هذا ال

منها ، وذلك هو حال الاتفاقية الأمريكية التي كرست حق المتهم في اختصاص " 02"المادة 
  3.منها " 09"المحكمة وذلك في نص المادة 

الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة لأجهزة التقاضي الدولية تعد الضمان إن       
نائية دولية حقيقية لذلك نلاحظ أن هذا الحق قد حظي بمكانة هامة الأساسي لإرساء عدالة ج

                                                 
 .742المرجع نفسه، ص:  1
الدباس علي محمد صالح، علي عليان محمد أبو زيد، حقوق الإنسان وحرياته ودور شرعية الإجراءات الشرطية في :  2

والتوزيع، بدون بلد  تعزيزيها، دراسة تحليلية لتحقيق التوازن بين حقوق الإنسان وحرياته وأمن المجتمع، دار الثقافة للنشر
 .774، ص2002النشر، بدون طبعة، 

 .19الحديثي عمر فخري عبد الرزاق، حق المتهم في محاكمة عادلة، مرجع سبق ذكره، ص:  3



 ضمانات المحاكمة العادلة المتعلقة بالجهة القضائية في المواثيق الدولية والتشريع الجزائري: الفصل الأول

 

21 

الاختصاص بدقة باعتبار أن نصوصها  توزيعلم تحدد قواعد  نهافي المواثيق الدولية رغم أ
معايير تناسب  وفقمجرد مبادئ يجب إدماجها في التشريعات الداخلية التي تتولى تفصيلها 

إن أحد شروط نجاعة » ( :serge su)يقول سارج سوروفي هذا الصدد  ،ثقافة كل مجتمع
هو أن يكون اختصاصها عالمياً قدر ما يمكن ذلك واحترام هذا الشرط هو هام ليس  المحكمة

 1".العملي، بل وكذلك وقبل كل شيء بالنسبة للصورة التي تعكسها فقط بالنسبة لسيرها
ختصة ونزيهة في التشريع مفهوم حق المتهم في المثول أمام محكمة م: الفرع الثاني

 الجزائري 
أما بالنسبة للتشريع الجزائري فنجده هو الآخر نظم قواعد الاختصاص واعتبرها من 

في  تهابحيث رتب على مخالفتها البطلان المطلق بالإضافة إلى إمكانية إثار ،النظام العام
نظم المبادئ العامة ، ولقد ""اأمام المحكمة العليولو كان ذلك لأول مرة  كل مراحل الدعوى

هذا الحد بل حاول  ولم يتوقف عند 2ج.إ.ق 222إلى  249للاختصاص في المواد من 
م بكل القواعد العامة للاختصاص الإحاطة بجل الاستثناءات بمعنى أنه حاول الإلما

الاستثناءات الواردة عليها، وهذا إيمانا منه بأهمية قواعد الاختصاص سواء بالنسبة للمتهم و 
أو بالنسبة للمجتمع عن طريق حسن سير العدالة، وبالإضافة إلى أنه نظم مسائل  كفرد

 الاختصاص بمختلف أنواعها فقد عالج إشكالية تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية في 
وهذا يدل على اهتمامه بحماية حق المتهم في محاكمة  ،(ج.إ.ق 241إلى  2423من:)المواد

 .ائمه على أرض الواقععادلة ورغبته في إرساء دع
رغم هذا الاهتمام فإن محاولات التشريع الجزائري في إرساء هذا الضمان أصبحت شبه       

 92-44يائسة بإعلان حالة الطوارئ في البلاد أو الفترة الانتقالية بموجب المرسوم الرئاسي 
الأفراد بحيث تراجع دور القضاء في كفالة حقوق وحريات  ،7992فيفري  09المؤرخ في 

                                                 
 .90الحديثي عمر فخري عبد الرزاق، حق المتهم في محاكمة عادلة، المرجع السابق، ص:  1
، 99/722، المعدل والمتمم بالأمر رقم 27/01/2072المؤرخ في  72/02الأمر رقم  222إلى  249المواد من :  2

 .27/01/2072، المؤرخة في 40المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، جريدة رسمية عدد  09/09/7999المؤرخ في 
، 99/722، المعدل والمتمم بالأمر رقم 27/01/2072المؤرخ في  72/02الأمر رقم من  241إلى  242المواد :  3

 .27/01/2072، المؤرخة في 40المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، جريدة رسمية عدد  09/09/7999المؤرخ في 
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ككل، والحق في محكمة مختصة بصفة خاصة حيث أنه ومن طبيعة الحالة السائدة تتحد 
وزارة -والتي تتراوح بين السلطة العسكرية والسلطة المدنية  تهاالجهة المختصة بإدار

وهنا تطرح إشكالية مصادرة حقوق الأفراد تحت غطاء الظروف الاستثنائية ويثور  -الداخلية
 ".الأفراد المكفولة دستورياير حقوق التساؤل عن مص

الذي يرتكز على فكرة " الاختصاص الكامل: "أفرغم أن المشرع الجزائري أخذ بمبد
بالنسبة لمحكمة الجنايات التي لها الاختصاص الشامل في " من يملك الكل يملك الجزء:"

حيث أنه  7999من دستور 729في المادة أ الدعوى المحالة إليها إلا أنه خرج عن هذا المبد
الجنايات، أما فيما يخص استثنى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من اختصاص محكمة 

من قانون الإجراءات 2 729و 1 729غرفة الجنح فقد حددت اختصاصها في المادة 
 .الجزائية

ترتبت لمرصد الوطني لحقوق الإنسان أعلن عن رفضه للمحاكمات العسكرية التي فا
 7992بموجب المرسوم التشريعي المتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب الصادر في سبتمبر 

 .لافتقادها لشروط المحاكمة العادلة
الجزائري وهب حقوقا بيد وأخذها باليد الأخرى، وخاصة فيما يتعلق ومنه فالمشرع 

 .ن القضاء العسكريمن قانو  99-91بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وفقا للمادتين 
تظهر أهمية تخصص القاضي الجنائي بالنسبة لحق المتهم في محاكمة عادلة في       

 : نقطتين أساسيتين هما
أن القاضي المتخصص يكون أقدر من غيره على فهم ظروف المتهم فتأتي،  -7

 . أحكامه عادلة بسبب انسجامها مع شخصية المتهم

                                                 
، المؤرخ في 99/722، المعدل والمتمم بالأمر رقم 27/01/2072المؤرخ في  72/02الأمر رقم  729المادة :  1
 .27/01/2072، المؤرخة في 40المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، جريدة رسمية عدد  09/09/7999
، المؤرخ في 99/722، المعدل والمتمم بالأمر رقم 27/01/2072المؤرخ في  72/02الأمر رقم  729المادة :  2
 .27/01/2072، المؤرخة في 40المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، جريدة رسمية عدد  09/09/7999
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تمام محاكمة المتهم في وقت ملياً على إتخصص القاضي الجنائي يساعد ع -2
تساهم في إهدار مصالح المتهم ولذلك  نها، فالعدالة البطيئة درجة من درجات الظلم لأمعقول

مما يحقق فائدة كبرى  بسرعةنجد أن تخصص القاضي يسهل عليه الفصل في القضية 
 . للمتهم

ه على حق تخصص القاضي الجنائي وتبعات أأما بالنسبة لآثار الخروج على مبد
 1: من خلال ما يلي فتظهر المتهم في محاكمة عادلة

بالقضاء ولا أوسع سبيلا لظلم المتهم من إقحام غير  هناك أشد فتكا ليس
غير المتخصصين لن يعرفوا من  ونخص بالذكر الأهم،المتخصصين في نظر القضايا 

إلى التسلط  تبعثطفة والميول الشخصية التي القضاء غير السلطة التي تجمع بين العا
 وميولهومن جهة أخرى حتى ولو كان القاضي متحكماً في أهوائه ة والاستبداد، هذا من جه

فإن عدم تخصصه سيؤدي به إلى التأخر في الفصل في الدعاوى المعروضة عليه ويحتاج 
ي بطء وتأخير إجراءات لكونه غير متمكن علمياً، وهو ما يساهم ف كبيرمنه إلى جهد فكري 

محاكمة عادلة لأنه قضى على حق آخر  فيالمحاكمة، وهذا ما يقضي على حق المتهم 
 2.مكمل له آلا وهو الحق في إتمام محاكمته خلال مدة زمنية معقولة

عسكري ينطوي على إقحام غير المتخصصين كما هو الشأن في القضاء الإن      
لنوع عادة ما بحق المتهم في محاكمة عادلة، لأن القضاة في مثل هذا ا تضحية غير مبررة

،  ،مؤقتةيعملون بصفة  مه، ولأيكونون غير متمرسين ًً وهذا ما أدركه القانون المقارن مؤخراً
عادلة، فهذه  محاكمةكما أن المساهمة الشعبية في القضاء تقضي تمام على حق المتهم في 

 : بأحد الطريقينالمساهمة التي لا تتحقق إلا 
 .  نظام القضاء الشعبي: الأول 

 . نظام المحلفين: الثاني
والتأهيل ، مما يجعل مهمتهم فالقضاة في كلا النظامين يفتقرون إلى التخصص       

                                                 
 .29، ص2070زائية الجزائري، دار هومة، الجزائر، الطبعة الخامسة، حزيط محمد، مذكرات في قانون الإجراءات الج:  1
 .70حزيط محمد، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، المرجع السابق، ص : 2
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محمودة العاقبة بالنسبة للمتهم الذي يحاكم أمامهم، حيث  ، وتنطوي على محاذير غيرصعبة
 1.يكون حظه في المحاكمة العادلة رهينا بالصدفة المحضة

محكمة قاضي مختص و  مفهوم حق المتهم النظر في قضيته من قبل: المبحث الثاني
 مستقلة ومشكلة

تبقى  نهاإن القوانين الوضعية مهما بلغت من العدل والموضوعية في المعالجة، فإ
ومستقلة كفيلة بتطبيقها تطبيقاً سليماً، وتظهر  قويةدائماً بحاجة ماسة وحتمية إلى عدالة 

تشكيلًا قانونياً هما في  تشكيلهافي تشكيلها القانوني، فاستقلالية المحكمة وضرورة  تهاقو
ث حي منالحقيقة عبارة عن حقين مستقلين متمايزين شكلًا ولكنهما متلازمان ومتكاملان 

لمتهم وفي اتحادهما يشكلان الغرض، فالهدف من إقرارهما توسيع دائرة الحماية الجنائية ل
المحاكمة العادلة، ذلك أن المحكمة لا تخضع إلا للقانون في بناء  ضماناتمن  ضمانا

 .أحكامها بعد أن خضعت له في تشكيلها
 
 

 قاضي مختصالحق في نظر القضايا من طرف : المطلب الأول
ميزان العدل يختل بالجهل كما يختل بالجور، ولصيانة حرمة القضاء لا بد من ن إ

 .وهم القضاة حصر قائمة رواده في الثقاة من المختصين
 قاضي حق المتهم في اختصاص ال: الفرع الأول

إعداده أي القاضي الجنائي إعداداً يجعل منه أهلا لنظر القضايا  ":الحق بهذايقصد 
طريق التحاقه بمعاهد جنائية خاصة يتلقى فيها دراسة العلوم الجنائية الجنائية، وذلك عن 

                                                 
، 2002خلفي عبد الرحمن، التوجه الحديث للسياسة العقابية نحو نظام وقف التنفيذ، بدون دار نشر، بدون طبعة، :  1
71. 
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الأخرى اللازمة لذلك، وأن يقتصر عمله على الفصل والنفسية والاجتماعية وغيرها من العلوم 
 1".في تلك القضايا الجنائية دون غيرها

لموضوع لاهتمام الدولي الذي حظي به هذا الحق، فنظراً للأهمية المتزايدة إن ا
تخصص القاضي الجنائي حظي هذا الأخير برعاية العديد من المؤتمرات الدولية التي 

القاضي، وفي هذا الصدد نذكر  أصدرت في معظمها توصيات بوجوب الأخذ بتخصص
 : على سبيل المثال

أفريل  9إلى  7في الفترة الممتدة من " بالرما"المؤتمر الدولي الثالث المنعقد في 
أوصى بضرورة الأخذ بتخصص القاضي الجنائي في كل بلد وأن يتم هذا والذي  7977

 . التخصص بطريقة تدريجية تبعا للإمكانيات كل بلد
، الذي أقر 7997عام " لشبونة"المؤتمر الدولي الثامن لقانون العقوبات المنعقد في  -

 . ضرورة تعديل النظم القضائية بشكل يؤمن للقاضي الجنائي نوعا من التخصص
خلال الفترة الممتدة من " الرباط"المؤتمر العربي الثامن للدفاع الاجتماعي المنعقد بمدينة  -

حيث خرج بتوصية مفادها ضرورة تخصص القضاة الجنائيين  7911 ديسمبر 79إلى  74
لعناصر  على أن يتم ذلك بعد أن يمر القاضي بتجارب في مختلف فروع القضاء استكمالا

       2. الخبرة
يمكن القول بأن المواثيق الدولية أهملت الحق في تخصص القاضي الجنائي ، لا 

ذلك أن تكريسها لحق نظر الدعوى من قبل محكمة مختصة لا ينحصر فقط في ولاية 
المحكمة، بل يأخذ معنى أهلية القاضي للنظر في المسائل الجنائية، فلا يكفي لتحقق 

بل يجب أن يكون القاضي  ،عد الاختصاصاختصاص المحكمة أن تتقيد هذه الأخيرة بقوا
بيق القانون داخل الجهاز ذاته متخصصا بالفصل في المسائل الجنائية باعتباره وسيلة لتط

ما أوصت به اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إثر تفصيلها  كلامنا هذا ىالقضائي، والدليل عل
                                                 

ردار علي عزيز، ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية ودار الشتات للنشر س:  1
 .772والبرمجيات، مصر، بدون سنة نشر، ص

 .777سردار علي عزيز، ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص : 2
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ولى تعيين القضاة هيئة العهد الدولي، بأن تت1 74"للحقوق المنصوص عليها في المادة 
وأعربت عن قلقها إزاء العدالة في الكثير من المناطق  تهممستقلة تعينهم بناءا على كفاء

 .أشخاص غير مؤهلين نهاالريفية التي يتولى شأ
 ل السلطة القضائية الذي ينص علىمن مجموعة مبادئ استقلا" 70"أكده المبدأ  كما     
اهة نز يقع عليهم الاختيار لشغل الوظائف القضائية أفراداً من ذوي ال منيتعين أن يكون :"أنه

 ...".مناسبة في القانون مؤهلاتوالكفاءة وحاصلين على تدريب أو 
ما بالنسبة للتشريع الجزائري ورغم تكريسه لمبدأ ازدواجية النظام القضائي الذي أ      

لمؤسس الدستوري اعتمد خلال ا» :، ورغم أن تخصص القاضييقتضي حتماً الأخذ بمبدأ 
، والذي تخصص الوظيفي في السلطة القضائيةمبدأ ال 27999نص التعديل الدستوري لسنة 

يعد مكسباً لصالح المنظومة القضائية ووسيلة لكفالة الحقوق والحريات الأساسية للإنسان 
لإداري ، ولكنه حصر معنى مبدأ ازدواجية القضاء في التمييز بين القضاء ا«والمواطن 

والعادي واعتنى بتخصيص القضاة الإداريين وأهمل القضاء الجنائي وضرورة تخصص 
قضاته، رغم أهمية هذا القسم وخطورته على حقوق الإنسان خاصة وأن العقوبات المقررة 

بذلك الحاجة الملحة إلى تخصص القضاة في أمامه تصل إلى المساس بحق الحياة متجاهلا 
والتي يستحيل على ، م موضوعات التشريعات في كل مجـالوتضخظل تعدد فروع القانون 

 3: القاضي أن يجمع بينهما، وهذا ما أشـاد به بعض رجـال القانون الجزائريين نـذكر منهم
رئيس مجلس قضاء الشلف الذي اعتبر أهم دعائم استقلالية القضاء " بوري يحي" 

عدادهم مهنيا بطرق علمي» :المنشودة ة ناجعة والعمل على تخصصهم منذ تكوين القضاة وا 
بداية مسارهم المهني لأن القضاء علم وفن وخبرة وقيم وأخلاقيات وتقاليد وهي أمور لا يمكن 

 .«دون التخصص  بهاللقضاة اكتسا
 الحق في نظر القضايا من طرف محكمة حيادية : الفرع الثاني

                                                 
 .لحقوق الإنسانمن الإعلان العالمي  74المادة :  1
 .7999دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة :  2
 .47حزيط محمد، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية، مرجع سبق ذكره، ص :  3
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الأمر المعروض عليه إن الحيدة تعني ألا يكون للقاضي أية تصورات مسبقة حول 
 .«أحد الأطراف دون الأطراف الأخرى وأنه لا يجب أن يتصرف بطريقة تعزز مصالح

نما يج ب أن يكون قبل موضوع ولا يقتصر حياد القاضي على الخصوم فقط ، وا 
، إذ يستلزم من القاضي أن يفصل فيه بروح موضعية ويتجرد من المؤثرات ذاته نزاعال

، فيسري على والمحكمة على حد سواء، حياد كل من القاضي لمطلوب هنا هووالحياد ا
، فمن غير المحكمة باعتبارها جهاز قضائياً  اع كما يسري علىنز القاضي كحكم في ال

 1.المعقول أن نلزم القاضي بالحياد ونتغافل عن الجهاز القضائي
، حيث أنه يجب ألا يكون لدى القضاة أو اهة مطلوبة في المظهر والجوهرنز وهذه ال

، وعليهم أن يحرصوا على التأكد من أن ضلع في القضيةالمحلفين أي مصلحة أو 
، وأن حقوق جميع الأطراف محترمة ، كما ت القضائية قد طبقت على نحو منصفالإجراءا

 وهذا ما ،حيث أن هذا الحق يجب ألا يقيد ،أن الحياد مطلوب في الحالات الطارئة
التي أعدها مجموعة من الخبراء والذين توصلوا إلى أن " المحاكم الطارئة همبادئ توج"أكدته

محكمة مستقلة ونزيهة يعد من ضمانات المحاكمة العادلة التي يخاطر  أمامالحق في المثول 
 2.واللجوء إلى المحاكم العسكرية الطارئة المحاكم العادية وبجدية عند إزاحة بها

، القضاءاد القاضي إلى عدة مؤثرات قد تكون معول هدم في صرح يتعرض مبدأ حي
  3:ولمواجهتها يتعين أن يرتكز هذا المبدأ على مجموعة من الضمانات نذكر منها

وهذا ما أقرته المحكمة الأمريكية : يةوالمصالح الشخص يةالذات يولالتجرد من الم -7
اعتبرت أنه من المخالف للتعديل الدستوري الرابع عشر أن يحرم  حيثاتها، في إحدى قرار 

، وأن توضع حريته ومصالحه تحت رحمة قاض له مصلحة الحيادالمتهم من حقه في 
 .شخصية مباشرة في تقرير إدانته

                                                 
بدون عبيد محمد كمال، استقلال القضاء، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، :  1

 .97، ص2072طبعة، 
 .92المرجع نفسه، ص:  2
، 2009، ص2009عبد الستار فوزية، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، مصر، بدون طبعة، :  3
 .72ص
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وهذا خشية أن يتحول القضاء : يةوالضغوط الشعب ياسيةالس ياراتالابتعاد عن الت -2
ساسة تضرب به يد كل من بيدي رأياً سياسياً معارضاً، كما يجب أن ال يدإلى أداة زجر في 

من : "نهاما أكدته المحكمة الأمريكية التي قضت بأ وهذا يكون بعيداً عن الضغوط الشعبية،
أمامها المحاكمة تحت  تجريأو هيئة المحلفين التي  ءشرائط حيدة المحكمة ألا يقع قضا

فالمحاكمة التي تسيطر على جوها الغوغاء لا ... تأثير شعبي داخل المحكمة أو خارجها
 ..."يمكن اعتبارها نزيهة

بالنسبة للتشريع الجزائري فقد منع القاضي من مباشرة أي انتماء إلى جمعية ذات  أما 
من القانون الأساسي للقضاة ، لأن الانتماءات السياسية تفقد " 09"طابع سياسي في المادة 

جرم كل  -المشرع الجزائري -كما أنه  وحياده،استقلاليته  القاضي تحفظه الذي يضمن له
سواء بالفعل أو القول  الدعوىتدخل في العمل القضائي من طرف وسائل الإعلام عند نظر 

المادة )أو الكتابة يكون الغرض منه التأثير على القاضي أثناء سير الخصومة القضائية 
 1.(العقوبات انونق 7/ 741

ولكن نجد : ليهفي الدعوى المعروضة ع يناً القاضي قد مارس نشاطاً مع يكونألا  -7
، حيث رأت فيه أن ممارسة تهاالأساس في أحد قرارا هذالم تأخذ  الأوروبيةأن المحكمة 

ير للخشية من سابقة للمحاكمة لا يكفي كتبر  مراحلالقاضي لنشاط معين في دعوى ما وفي 
هنا هو مدى فعالية  عليهنحاز بأية طريقة، فالمعول ، ولا يعني أنه معدم التزامه الحيدة

 إثرطبيعتها، لكن هذا الرأي فيه ما يقال لأنه في حقيقته رأي يحمل حكماً صدر القرارات و 
واقعة معينة ثم عمم بطريقة غير منطقية فأصبح بذلك حكماً مطلقاً ومجحفاً في حق المتهم 

سبق وأن مر عليه بصفته قاضياً  أن يثق في قاض كان قد الأخيرفكيف يستطيع هذا 
ما يمكن أن يقال أن المحكمة  أقلللتحقيق أو حتى كممثل لخصمه؟، وفي هذه الحالة 

هذا  فيهة عرض الحائط نزاالأوروبية بنفيها لهذا الأساس تكون قد ضربت بمبدأ الحياد وال

                                                 
ي المؤرخ ف 99-729، يتمم الأمر رقم 2079يونيو  79المؤرخ في  02/79القانون رقم  741الفقرة الثالثة من المادة :  1
 .2079يونيو 22المؤرخة في  71، المتضمن قانون العقوبات، جريدة رسمية عدد 7999يونيو  09
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للحياد لمجافية ت اخالفته بقرار آخر اعتبرت فيه أنه من الحالا نها، بحيث أالقرار على الأقل
 1.محكمة الاستئناف قد شغل مركزا مؤثرا في النيابة العامةإذا كان قاضي 

 تهامكما نجد أن المشرع الجزائري أكد على ضرورة فصل سلطة الحكم عن سلطة الا
والإحالة لا يعقل  تهاموالإحالة كضمان آخر للحياد لأن القاضي الذي مارس نشاطا في الا

، إن لم نقل قناعة مسبقة على رة مسبقة عن القضيةلأنه قد كون فكاهة نز أن يوصف بال
من قانون  79المادة  جلسة المحاكمة ورتب على مخالفة هذه القاعدة البطلان المطلق في

 2.الإجراءات الجزائية
يعتبر حياد القضاء من المبادئ التي حرصت المواثيق الدولية على التأكيد عليها ، 

منه على حق المتهم في محكمة  3"70"مي لحقوق الإنسان في المادة فقد نص الإعلان العال
محايدة على قدم المساواة التامة مع غيره، كما أكد ذلك العهد الدولي للحقوق المدنية 

منه، أما بالنسبة للصكوك الإقليمية فقد نصت هي الأخرى على " 74"والسياسية في المادة 
" 09"فاقية الأوروبية نصت على هذا المبدأ في المادة ضرورة الالتزام بالحياد فنجد أن الات

أمام ... لكل شخص الحق في عرض قضيته بطريقة عادلة » : حيث نصت على أنه  ،منها
والتي " 09"وذلك من هو حال الاتفاقية الأمريكية في المادة  ،«...محكمة مستقلة ونزيهة 

الاتفاقية الأوروبية والأمريكية  لاً كرست بدورها حق المتهم في محكمة غير متحيزة، فنجد ك  
لحقوق  كرستا الحيدة في إطار ضمانات المحاكمة العادلة في حين نجد أن الميثاق الأفريقي 

الإنسان والشعوب أدرج مبدأ الحياد ضمن حق التقاضي وذلك في الفقرة الأولى من المادة 
  4.منه" 01"

يل نصوص المواثيق الدولية من استقراء وتحل إن ما يمكن استخلاصه في الأخير،
اتفقت في التنصيص على هذا المبدأ واعتباره من الحقوق  نهاأ المشار إليها في هذه الجزئية
                                                 

 .704، ص7997غسمون رمضان، الحق في محاكمة عادلة، دار المعية للنشر، عمان، بدون طبعة، :  1
، المؤرخ في 99/722، المعدل والمتمم بالأمر رقم 27/01/2072المؤرخ في  72/02الأمر رقم من  79المادة :  2
 .27/01/2072، المؤرخة في 40المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، جريدة رسمية عدد  09/09/7999
 .من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 70المادة :  3
 .من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان 01الفقرة الأولى من المادة :  4
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وهذا ما تأكد بشهادة اللجنة  للاستثناءات ة التي لا تقبل التقييد ولا تخضعوالضمانات القضائي
 ".استثناءاتع لأية حق مطلق لا يجوز أن يخض:"المعنية بحقوق الإنسان التي اعتبرته 

لكن القيمة الحقيقية لمختلف حقوق الإنسان لا تكمن في وضع النصوص القانونية 
،بقدر ما تكمن في تطبيق هذه النصوص وتجسيدها واقعياً، وهذا هو السبب الذي دفع بنا 

آراء مسبقة  كونواالقضاة يجب أن لا ي:"إلى الاستدلال بأقوال المحكمة الأوروبية التي ترى أن
على الأدلة والقرائن وحدها  حول حيثيات أية قضية، ويجب أن يكون البت في الوقائع قائما

يحفظ ويجب أن يسلك القضاة سلوكاً ... بهاالوقائع حسب القوانين المعمول  كيفوأن ت
 1".للسلطة القضائية حيادها

 ، قد كرس مبدأ(رالدستو )أما بالنسبة للتشريع الجزائري فنجده وفي أسمى قوانينه 
منه، فيصدر  7412الذي يجب أن لا يخضع إلا للقانون حسب المادة  الحياد ونزاهة القاضي

لأحكام القانون دون أية ضغوطات وتأثيرات من أي  أحكامه في إطار من الحيدة وطبقاً بذلك 
أساسي  كمعيار" الخبرة القانونية"منه، بالإضافة إلى أنه اعتمد فكرة  3749جهة حسب المادة 

وهذا بالفعل ما  ،المرء في الطعن في حيدة المحكمة لاختيار القضاة إلى جانب توفير حق
كرسه المشرع الجزائري من خلال قانون الإجراءات الجزائية الذي وضح فيه أسباب رد 

نجد أن المحكمة العليا  ،299إلى  2244القضاة والإجراءات المتبعة لذلك في المواد من 
ن كان لا يختار القاضي الذي للمت: قضت بأن ، إلا أن القانون سيفصل في دعواهقاضي وا 

يجيز له في حالة ما إذا قام سبب يدعوا إلى الشك في إنصافه أن يطلب تعويضه بقاض 
 5.يليها من قانون الإجراءات الجزائية وما 224آخر طبقاً للشروط المحددة بالمادة 

                                                 
، 2002، 07قيق، الجزء الثالث، دار الهدى، عين مليلية، الجزائر، الطبعة محمدة محمد، ضمانات المتهم أثناء التح:  1
 .47ص

 .7999من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  741المادة :  2
 .7999من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  749المادة :  3
، 99/722، المعدل والمتمم بالأمر رقم 27/01/2072المؤرخ في  72/02ر رقم الأممن  299إلى  224المواد من :  4

 .27/01/2072، المؤرخة في 40المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، جريدة رسمية عدد  09/09/7999المؤرخ في 
المؤرخ في ، 99/722، المعدل والمتمم بالأمر رقم 27/01/2072المؤرخ في  72/02الأمر رقم من  224المادة :  5
 .27/01/2072، المؤرخة في 40المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، جريدة رسمية عدد  09/09/7999
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القضايا من طرف محكمة مستقلة ومشكلة ضمان حق المتهم في نظر : المطلب الثاني
 وفق أحكام القانون

إن توقف عدالة المحاكمة على استقلال قضاة المحكمة أضحى من الثوابت القانونية 
التي لا تقبل الجدل وللوقوف على ماهية هذا الحق باعتباره ضمانة أساسية لعدالة المحاكمة 

المطاف  نهايةأسسه القانونية وفي  جدير بنا أن نحدد مفهومه عن طريق تعريفه وتحديد
 . نستخلص أهم انعكاساته على حق المتهم في محاكمة عادلة

يعد تشكيل الجهات القضائية من أهم القواعد الأساسية في ميدان العدالة، حيث يجب و       
تلافي كل تعسف أو ريبة في إنشائها بغية جعل الأحكام القضائية تكتسي ثقة ومصداقية، 

 .سنحاول إبرازه كحق قانوني معترف به على الساحة الدولية وكذا الداخليةوهذا ما 
 حق المتهم في المثول أمام محكمة مستقلة: الفرع الأول

أنه لا سلطان » :يقصد باستقلالية المحكمة كدعامة لحق المتهم في محاكمة عادلة
حديث عن القضاء على القضاة لغير القانون الذي يحميهم من الزلل والضلال فلا مجال لل

 .« العادل بمعزل عن مبدأ الاستقلالية 
أن لا تتعرض الهيئة القضائية ككل وألا يتعرض : "فالمقصود باستقلالية القضاء إذاً 

كل قاض على حدى إلى التدخل في عمله من جانب أفراد بعينهم، ويجب أن يتمتع القضاة 
الحقائق الثابتة بموجب القانون بعيدا استنادا إلى بحرية الحكم في المسائل المعروضة عليهم 

 ".عن التدخل أو المضايقات
" 70"هذا المبدأ أخذ بعداً عالميـاً حيث نصت عليه المواثيـق الدولية جلها ، فقد أقرته المادة 

من العهد الدولي للحقوق " 74"كما نصت عليه المادة ، من الإعلان العالـمي لحقوق الإنسان
 تهاوكرسته الاتفاقيات الإقليمية التي نذكر منها الاتفاقية الأوروبية في مادالمدنية والسياسية، 

حيث نجد هذا المبدأ  ،منها، بل وأكثر من ذلك" 09"، والاتفاقية الأمريكية في المادة "09"رقم
في " إعلان عالمي لاستقلال القضاء"حظي باهتمام عالمي وصل كبير إلى درجة وضع 

حرية القاضي في الفصل في » :الذي عرف استقلال القضاء بأنه 7997مؤتمر مونتريال في 
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الدعوى دون تحيز أو تأثير أو الخضوع لأية ضغوطات أو إغراءات ويكون القضاة مستقلون 
القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية  تجاه رؤسائهم وتكون السلطةائهم و تجاه زملا
والقضاة غير ... يذية على السلطة القضائيةولا رقابة ولا سلطان للسلطة التنف...والتنفيذية

 1.«قابلين للعزل ويخضعون في تأديبهم لضوابط صارمة 
ولقد أثنت اللجنة الخاصة بالعدالة الجنائية وحقوق الإنسان في تقريرها الصادر في 

حق عام وتعلنها ك ونهاالدول التي تكرس هذه الاستقلالية وتوثقها كتابة في قان 7990جوان 
الحق مكفول على المستوى الدولي وبالأخص في نطاق  فهذاا ومن بينها إيطالي للجمهور

العدالة ضرورة حتمية لضمان حماية الفرد،  القضاء الجنائي الدولي وذلك لأن استقلالية
 2.ولضمان مصداقية العدالة الجنائية الدولية وفعاليتها

زامية استقلال الجهاز أما بالنسبة للتشريع الجزائري فنجده قد جاء مؤكدا على إل
حماية  7999القضائي، بحيث كفل المؤسس الدستوري من خلال التعديل الحاصل في سنة 

فقام بترقية الجهاز القضائي من مجرد وظيفة ، حريات الأساسية للإنسان والمواطنالحقوق وال
استقلالية ولقد أقام ، 7999من دستور  779، وذلك من خلال المادة تهاإلى سلطة قائمة بذا

وظيفية وعضوية باعتبار أن السلطة القضائية تتكامل مع التشريعية في تطبيق القانون، 
فذهب إلى حد التجريم المعاقب عليه في حال تدخل الحكومة بإصدار أوامر للحكم على نحو 

 3.ق العقوبات 771معين وذلك في المحاكمات الجزائية وهذا ما نجده في نص المادة 
ع الجزائري أخذ بفكرة استقلال المحاكم عن غيرها من السلطات كما أن المشر 

، واعتبره من النظام العام "الفصل بين سلطتي التحقيق والحكم أمبد: "القضائية أو ما يسمى بـ
التي أكدت على بطلان الحكم الذي يصدر انون الإجراءات الجزائية ق 79وقد ذكره في المادة 

والبطلان هنا ، حقق فيها ثم شارك في الفصل فيها كم قدفي القضايا التي يكون قاضي الح
                                                 

، ص 7999، 02هرجة مهدي، حقوق المتهم وضماناته، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، المنصورة، مصر، طبعة :  1
209. 

 .270السابق، صهرجة مهدي، حقوق المتهم وضماناته، المرجع :  2
يونيو  09المؤرخ في  99-729، يتمم الأمر رقم 2079يونيو  79المؤرخ في  02/79القانون رقم من  771المادة :  3

 .2079يونيو 22المؤرخة في  71، المتضمن قانون العقوبات، جريدة رسمية عدد 7999
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مطلق ،لأنه من النظام العام فلا يمكن التنازل عنه ويمكن إثارته في أية مرحلة من مراحل 
 1.الدعوى ولو لأول مرة أمام المحكمة العليا، ويمكن للقاضي إثارته ولو من تلقاء نفسه

من القانون الأساسي " 02"صت المادة واحتراماً لمبدأ استقلال السلطة القضائية ن
على أن القضاة يتمتعون : "7999ماي 77في  99-21للقضاء الصادر في الأمر رقم 

- 94- 99: بحماية من السلطات ضد كل تدخل في أعمالهم بضمانات نصت عليها المواد
 : من نفس القانون والمتمثلة في 22-9

 
 .  حماية القاضي من التهديدات -أ

 . الأعلى للقضاء لمجلسب عن طريق االتأدي -ب
حق المتهم في ومنه  ،الأعلى للقضاء المجلسلا يجوز عزل القاضي إلا بعد أخذ رأي  -ج

محكمة مستقلة إن كان له أساس قانوني في المواثيق الدولية العالمية منها والإقليمية ،فإن 
أنه اعتمده في فنجد  ،ريصا كل الحرص على ضمان هذا الحقالمشرع الجزائري كان ح

ثم اعتنى به في القواعد " الدستور"إيديولوجيته الأساسية ومرجعية قوانينه ،ونقصد هنا 
الذي يسعى بدوره إلى تأكيد ما ورد في الدستور، كما أن  ،"نون العقوباتقا"الموضوعية أي 
الضمان هذا بل إن عنايته وحرصه  ،لم يكتف بوضع القواعد الموضوعية المشرع الجزائري

جعلته يضع القواعد الإجرائية الكفيلة بإرسائه، وذلك من خلال قانون الإجراءات الجزائية، 
بالإضافة إلى أنه أوجد قانوناً أساسياً للقضاء يعد هو الآخر من الناحية النظرية دليلا على 
استقلال السلطة القضائية، فلا شك أن القاضي يعد طرفا فعالا في العدالة التي تخدم 

ية القضاء باعتباره وسيلة بشرية للممارسة القضائية، حيث أن الإعلان عن حقوق استقلال
وواجبات القاضي في قانون خاص به دليلا على اهتمام المشرع بحماية وسائل استقلال 
لى جانب ذلك فإنه كرس مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل التي تعد بمثابة الضمانة  القضاء، وا 
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على أن حصانة القضاة ليست كاملة في  ستقلال السلطة القضائيةساسية لاالكلاسيكية والأ
 1.الجزائر لأن نقل القضاة وترقيتهم ما يزال يتم بواسطة السلطة التنفيذية

عتبر الحق في استقلالية المحكمة والقاضي الضمان المؤسسي الأول للمحاكمة ا
م بارتكاب فعل جنائي، العادلة، فمن حق المتهم أن تنظر قضيته محكمة مستقلة عندما يته

 . وهو أمر من صميم التطبيق الصحيح للقانون
ئنا للنصوص القانونية المكرسة له نستخلص اومن خلال تعريفنا لهذا المبدأ وكذا استقر 

الطبيعة القانونية له، فهو إذاً حق ذو طبيعة عالمية، اكتسب صفة دستورية وحق مطلق 
 2: ولتوضيح ذلك نقول

حيث لا يخفى علينا الاهتمام العالمي بتكريس هذا الحق : ة عالميةإنه حق ذو طبيع -7
دساتير العالم أقرته ومنذ قرابة ( 7/2)سواء في المواثيق الدولية أو الإقليمية، بل نجد أن ثلثي

يشكل استقلال القضاء " قرن أصبح من شبه الروتين أن نقرأ في دساتير الدول الأوروبية
الأمر الذي أخذ بعدا عالميا واسعا في "ة الحقوق والحريات وحصانته ضمانة أساسية لحماي
 ".النصف الثاني من القرن العشرين

من " 09"والدليل على ذلك أن التطبيق الأوروبي للمادة : مبدأ ذو طبيعة دستورية -2
ف فيها الاتفاقية الأوروبية يجعل منه مبدأ أساسيا يتعين على القوانين الداخلية للدول الأطرا

الاستكثار من الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان، وانضمام الدول  اته والالتزام به لأنمراع
فيها لا يكون وراءه طائل في غياب التنفيذ الفعلي الذي يتوقف على مركز القضاء في 

 ،القضائية الداخلية الدولية توجه عناية إلى الأنظمة الدولة، ولذلك نلاحظ أن المنظمات
 3.ودعم استقلالها وتسعى لتطويرها
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من مبادئ استقلال السلطة القضائية الذي جاء " 07:"وقد أكد هذه الصفة المبدأ 
، أما ...."تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد أو قوانينه:"فيه

ذا هالحق، و هذابالنسبة للجزائر فسبق لنا أن وضحنا اهتمام المشرع الدستوري الجزائري 
  1.المستويين الدولي والداخلي لهذا الحق على( الدستورية)خاصية نستطيع الجزم بثبوت 

فلا يجوز لأي تشريع أن ينكره أو يقيد مداه وذلك حماية للحقوق  :إنه حق مطلق -7
المرتبطة به والتي يتصدرها حق المتهم في محاكمة عادلة، ذلك الذي يصعب الحديث عنه 

تقلة ،حيث اعتبرته كل من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والاتفاقية ما لم تكن المحكمة مس
 .الأمريكية، حقا مطلقا لا يخضع لأية استثناءات ولا يجوز تعليقه

ل مقومات وضمانات استقلال رغم الترسانة التي أنجبتها لجنة حقوق الإنسان حو  
( 7/2)ولية في دساتير ثلثي ما زال هذا الاستقلال مجرد كلمة واردة في المواثيق الد القضاء

من سكان المعمورة، لكن المدافعين على هذا الاستقلال يواجهون سداً عارماً من الانتهاكات، 
وما يزيد قضيتهم تعقيدا هو أن عملهم عبارة عن نضال من أجل سلطة قضائية وليس مجرد 

 2.وظيفة في القطاع العام وذلك ما يتطلب مجتمعات حرة وأفراد وقضاة أحرار
فمن أبرز الدعامات لاستقلالية القضاء اعتبار القضاء، سلطة بكل ما تحمله الكلمة 
من معان، وتمتع القضاة بمجموعة من الضمانات وسنتطرق لهذه الدعامات بشيء من 

 : التفصيل وذلك على النحو التالي
لها اعتبار القضاء سلطة تقف على قدم المساواة مع بقية سلطات وذلك لضمان استقلا -7

وفي طليعتها  بها،ما يفضي في النهاية إلى حماية الحقوق المرتبطة  من الناحية الوظيفية
حق المتهم في محاكمة عادلة، وسلطة القضاء تستلزم أن يكون لهذا الأخير وحده الولاية 

يجوز لأية سلطة  الطبيعة القضائية ومعناه أنه لا دون غيره في نظر جميع الدعاوى ذات

                                                 
 .91ناهد يسرى حسن العيسوي، ضمانات المحاكمة المنصفة، مرجع سبق ذكره، ص : 1
، 7997بل وأثناء المحاكمة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، القاهرة، مصر، عبد الستار سالم الكبيسي، ضمانات المتهم ق:  2
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أن تغير حكم المحكمة على نحو يضر بأحد الأطراف إلا فيما يتصل غير قضائية 
 . من مبادئ استقلال القضاء" 7"بالتماسات التخفيف والعفو، وهذا ما أكده المبدأ 

أما بالنسبة للتشريع الجزائري فقد سعى إلى الارتقاء بالقضاء من مترلة الوظيفة إلى 
- 717درجة السلطة فاعتبره سلطة ثالثة من سلطات الدولة، وهذا ما نصت عليه المواد 

 . من الدستور الجزائري 717-779
عزله أو تأديبه ن تمتع القاضي بمجموعة من الضمانات أثناء تعيينه وكذلك ترقيته أو إ    

يجعل مرجعية أحكامه الوحيدة هي القانون بغية إحقاق الحق ،وهذا ما يساهم في تفعيل حق 
المتهم في محاكمة عادلة، فنجد أن تعيين القضاة يجب أن يتم بطريقة تحافظ على 

وكانت الطريقة المثلى التي توصل إليها رجال  ،تهم ويأمن معها المتهم على حقوقهاستقلالي
وأكدها الإعلان العالمي  7929نون في المؤتمر الدولي الرابع المنعقد في نيودلهي سنة القا

بالتشاور بين السلطة التنفيذية "وهي التعيين  7997حول استقلال القضاء في مونتريال سنة 
، من جهة أخرى(أي السلطة القضائية)القضاء ونقابة المحامين  من جهة وهيئة " والتشريعية 
، وانتقد طريقة التعيين "العملي والقانونيالتعاون "ماه المؤتمر السابق الذكر بـ وهذا ما أس

 1.بالانتخاب التي تحوي مخاطر كبيرة، أهمها نقل الصراع السياسي إلى ميدان القضاء
، وهي طريقة ني الطريقة المثلى لتعيين القضاةونجد أن المشرع الجزائري قد نجح في تب

 7999من نص التعديل الدستوري لعام  722أنه وحسب المادة  التعاون أو التشاور، حيث
الأعلى للقضاء طبقا للشروط التي يحددها القانون، تعيين  المجلسيقرر : "نص على أنه

يرأسه رئيس الجمهورية  المجلس، ونظرا لكون هذا "القضاة، ونقلهم وسير سلمهم الوظيفي 
والذي يدخل في صلاحيته  ،يه أعلاهعديل الدستوري المشار إلمن الت 724حسب المادة 

من  1/11التعيين في بعض الوظائف والمهام من بينها القضاة حسب ما جاء في المادة 
 –سابقاً، ويمارس هذه الصلاحية عن طريق عمل إداري وهو  التعديل الدستوري المذكور

فيما يخص  أما الأعلى للقضاء لمجلسولا يتم ذلك إلا بعد أخذ رأي ا -المراسم الرئاسية 
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الجزاءات، الموقعة على القضاة فقد حظيت هي الأخرى باهتمام على الصعيدين الدولي 
 : والداخلي

من مبادئ استقلال السلطة القضائية ينص " 77"فعلى الصعيد الدولي نجد أن المبدأ 
على ضرورة تدخل القانون وحماية القضاة بتوفير ضمانات بالشكل المناسب، ولقد أكدت 

المعنية بحقوق الإنسان ضرورة تأمين القضاة من العزل ،كما ينبغي ألا يساور اللجنة 
القاضي أي شعور بالقلق على منصبه بسبب رد فعل سياسي لأحكامه، كمـا انتقدت اللجنة 

ومن بين الأمور التي  ،ن احترام ضمانات استقلال المحاكمالأمريكية الدولية تقاعس الدول ع
يتعرض له القضاة الذين يصدرون أحكاما لا تتفق مع مصالح ما تها كانت محلا لمؤاخذ

، فالعزل يجب أن يكون مسببا و تعيين السلطة التنفيذية للقضاةالحكومات من نقل أو عزل أ
ى من مجموعة المبادئ ويجب أن يتم العزل بناءا عل" 79"وهذا ما نص عليه المبدأ 

لا كان العزل تعسو  ،إجراءات منصوص عليها قانونيا فيا ويكون بالتالي انتهاكا صارخا ا 
لاستقلالية القضاء وبالتبعية تنجم عنه انعكاسات خطيرة على حق المتهم في محاكمة 

 1.عادلة
أما بالنسبة للمؤسس الدستوري الجزائري، فقد كفل حماية القاضي من خلال ما أورده 

غوط التي قد منه، حيث اعتبر القاضي محمياً من كل التدخلات والض" 749"في المادة 
تضر بأداء مهمته ،كما أنه تبنى مبدأ عدم قابلية القضاء للعزل،ذلك أن التحولات العميقة 

تمع الجزائري تدعو إلى حتمية استقلالية السلطة القضائية، وبدون هذه لمجالتي يعرفها ا
س الاستقلالية لا يمكن للقضاء القيام بالدور الدستوري المنوط به، وقد ورد في خطاب رئي

إن استقلالية السلطة القضائية :" 7999/7999الجمهورية بمناسبة افتتاح السنة القضائية 
 ".تشكل عنصرا آخر أساسي لا يمكننا أن نتصور من دونه دولة القانون في بلادنا
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ومن دعائم استقلال القضاة أيضا، عدم تعرضهم للنقل بدون مسوغ قانوني ودون 
تباع الإجراءات القانونية اللازمة، وعدم التدخل في ترقيتهم بواسطة سلطة غير قضائية، إلى إ

جانب حماية أجورهم نظرا لشدة ارتباط مرتب القاضي بمهمته في تحقيق العدالة، وبالتحديد 
 1. عدالة المحاكمة التي هي حق من حقوق المتهم

 ة مشكلة وفق أحكام القانونحق المتهم في المحاكمة أمام محكم: الفرع الثاني
هيئة تمارس وظائف قضائية يحددها : "نهاعرفت الاتفاقية الأوروبية المحكمة بأ

القانون للفصل في الأمور التي تقع في اختصاصها بناء على القواعد القانونية وفقا 
 ."لإجراءات مقررة

القانون ويحدد له صلاحياته  ينشئهخلال هذا التعريف نجد أن المحكمة جهاز  فمن 
بحكم القانون صار  نشأة منفي عمله، فكون المحكمة  بهايتقيد  التيووظائفه والإجراءات 

فأدرجته ضمن ما يسمى بالتنظيم  التشريعاتمختلف  بهاحقا من حقوق المتهم التي اعتنت 
ي ليست الت القضائيةالقضائي، مخولة بذلك حقا للمتهم يتمسك به في مواجهة الجهات 

 مشكلة تشكيلا قانونيا هذه الأخيرة التي لا يمكنها إلا أن تصدر أحكاما باطلة مشوبة بعيب
وفق أحكام القانون لفظ عام مطلق يحتاج إلى تقييد ، ذلك أن القانون  يلوالتشكجوهري  

 .عليه فهو يختلف من تشريع لآخر متفقشيء غير موحد ولا 
جاء مكرسا لهذا الحق بصورة واضحة، ومنها  لصكوك الدولية فنجد أن منها مافي ا

تلك التي جاءت خالية منه في الظاهر، ولكن يمكن إيجاد هذا الحق في روح نصوصه ،كما 
الحق إلا أنه  هذاحيث أنه لم يصرح  ،ة للإعلان العالمي لحقوق الإنسانهو الشأن بالنسب

مشكلة وفق القانون  جاء واضحا في التنصيص على المساواة، وهي عماد الحق في محكمة
من سابقه فيما يخص هذا  تفصيلا، وأما العهد الدولي ،فقد كان أكثر  حناكما سبق وأن وض

فقد  الإقليميةوكذلك هو الشأن بالنسبة للصكوك  ،منه" 74" الحق، فقد نص عليه في المادة 
كرست الاتفاقية الأوروبية حق الفرد في أن تنظر دعواه أمام محكمة مشكلة وفق أحكام 
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من سابقاتها ونجد أن الاتفاقية الأمريكية قد حذت حذو " 07"منها فقرة " 9" لمادةاالقانون في 
ضرورة كون المحكمة الفاصلة قد أسست من قبل وفق  علىأكدت  نهاحيث أ ،الاتفاقيات
 1.منها "09"نون وذلك من خلال نص المادة أحكام القا

فإنه ومن خلال اطلاعنا على قانون الإجراءات  ،للتشريع الجزائري أما بالنسبة
رساء دعائمه، فقد تضمن كيفية  الجزائية، نلاحظ أنه كان حريصاً على كفالة هذا الحق وا 

وني لهذه الجهات، تشكيل مختلف الجهات القضائية وعدد القضاة اللازم لصحة التشكيل القان
ونظرا لأهمية محكمة الجنايات في الحياة العملية فقد خصها المشرع بإجراءات خاصة تميزها 

قانون  229ولقد نص على التشكيلة القانونية لها في المادة  عن غيرها من المحاكم الجزائية،
 .الإجراءات الجزائية المعدلة

د أنشئت وتحدد اختصاصها يفترض أن تكون المحكمة المختصة بنظر الدعوى ق
نشاء هذه المحكمة وفق أحكام الدستور أو أي تشريع آخر  طبقا للقانون، ويجوز تأسيس وا 
تصدره السلطة المختصة بسن القوانين، أو تشكل بموجب القانون العام، والهدف من هذا 

مشكلة خصيصا من الشرط هو ضمان عدم محاكمة المتهمين في قضاياهم أمام محكمة 
: " حيث جاء فيه، ، وهذا ما أكده المبدأ الخامس من مبادئ استقلال السلطة القضائيةأجلهم
 ...القانونية المقررة حسب الأصوللا يجوز إنشاء هيئات قضائية لا تطبق الإجراءات ... 

فمن مفترضات حق المتهم في محاكمة عادلة أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي الذي يعينه 
 . القانون

وهكذا فإنه لا يجوز للسلطة التنفيذية أن تنشئ في غير حالة الطوارئ أية محكمة 
استثنائية أو أية محكمة لها اختصاص موازي للمحكمة ذات الاختصاص الأصيل، بمعنى 
أن إنشاء المحاكم لا يكون إلا بقانون، وبما أن السلطة المختصة بسن القوانين هي السلطات 

بناء على قوانين لطة التنفيذية بإنشاء محاكم ولو قامت بذلك التشريعية فإذا قامت الس
تكون بذلك قد انتهكت صلاحيات السلطة التشريعية من جهة، واعتدت على  نها، فإكالمراسيم

                                                 
مصطفى العوجي، حقوق الإنسان في الدعوى الجزائية مع مقدمة في حقوق الإنسان، مؤسسة نوفل، الطبعة الأولى، :  1

 .729، ص7999بيروت، لبنان، 
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المتهم في محاكمة عادلة عن طريق الاعتداء على حق يعد أحد معايير المحاكمة  حق
 1. العادلة من جهة أخرى

مناط : "إلى اعتبار أن 7999للقضاة بمصر المنعقد في  خلص مؤتمر العدالة كما
القضاء الطبيعي أن يكون محددا وفق قواعد قانونية مجردة في وقت سابق على نشوء 

 ...." نزاعال
وحرصا من المشرع الجزائري على حقوق المتهم وبالتحديد حقه في المحاكمة العادلة، 

في مجملها إلى حماية المتهم  تهدفبط فقد أدرج في مختلف قوانينه مجموعة قواعد وضوا
من التعسف الذي تمارسه السلطات ضده باعتباره في مركز ضعف في مواجهة السلطات، 

لكفالة هذا الحق، أنه رتب على عدم صحة  تشكيل  بهاومن بين المحاولات التي قام 
جزاءً يتمثل  المجالالجهات القضائية الجزائية ومخالفتها للقواعد المنصوص عليها في هذا 

في بطلان الحكـم الذي تم في ظل تشكيلة غير قانونية ويستوي في ذلك أن يكون عيب 
 2.أو كتاب الضبط التشكيلة خاصا بقضاة الحكم أو النيابة العامة

 

 

                                                 
 .97ص ،7999عبد الفتاح الصيفي، وآخرون، أصول المحاكمات الجزائية، الدار الجامعية، الجزء الأول، بيروت، :  1
 .94عبد الفتاح الصيفي، وآخرون، أصول المحاكمات الجزائية، المرجع السابق، ص:  2
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 :تمهيد
إن القواعد والضمانات المتعلقة بالجهة القضائية التي تمثل الوعاء الخارجي الذي 

وضمانات المحاكمة العادلة لا تؤتي أ كْلَها ولا تحقق غايتها في غياب  تصب فيه باقي قواعد
ضمانات غاية في الأهمية بالنسبة  نهاضمانات أخرى تساندها أقل ما يمكن أن يقال عنها أ

بمسيرة  وثيقةتلك الضمانات التي لها صلة  بهالحق المتهم في محاكمة عادلة، ونقصد 
جراءات المحاكمة، هذه المسيرة  التي يلزمها زاد وفير من الضمانات حتى يجد المتهم وا 

 . في المحاكمة العادلة حقهضالته في إحقاق 
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 الضمانات القانونية في المواثيق الدولية والتشريع الجزائري : المبحث الأول
متعددة، لكنها تجتمع في جوهر واحد، ألا  التي تم ذكرها أعلاه رغم كون هذه القواعد

وهو تحديد الشكل الصحيح للمحاكمة بمـا يتضمنه هذا الشكل من رسم للإطار الخارجي 
المحاكمة، فمسيرة  بهاالذي يلتزم به القاضي، وبإثبات الوقائع بداخله أي الكيفية التي تجرى 

ي صورة من صور الدفاع، المحاكمة تبدأ بإحقاق حق المتهم في الدفاع عن نفسه تحت أ
 مروراً بضمان حق المتهم في العلانية والشفوية، ووصولاً إلى ضمان حق المتهم في استدعاء 

أن تتم المحاكمة في  دالشهود ومناقشتهم، وحتى تثمر هذه المسيرة المكللة بالضمانات، لاب
 .سرعة

دولية والتشريع ضمان حق المتهم في الدفاع عن نفسه في المواثيق ال: المطلب الأول
 الجزائري 

لا يمكن تصور حكم بدون مدافع أو حكم بغير دفاع، فحق الدفاع يحظى بحماية 
 .عالمية في المواثيق الدولية والصكوك والتشريع الجزائري كذلك خصه بحماية قانونية

 مفهوم ضمان حق الدفاع في المواثيق الدولية : الفرع الأول
يكفل لكل شخص طبيعي أو معنوي حرية إثبات ذلك الحق الذي :" حق الدفاع هو

دعوى أو دفاع موجه إلى كل الجهات القضائية كانت أم استثنائية التي ينشئها القانون أو 
 1".التي يخضع لها الأطراف بإرادتهم، والذي يضمن ممارسة هذه الحرية

انون وهو في الواقع مجموعة ضمانات أو امتيازات معطاة للفرد الذي يتهم باختراق ق
العقوبات، فيتحصن الفرد بهذه الضمانات، إذ تعرض لتهديد من خلال الاشتباه فيه أو اتهامه 
في جريمة من الجرائم، بحيث يتمكن من ممارسة مجموعة من الإجراءات والأنشطة التي 

                                                 
، 7991حاتم بكار، حماية حق المتهم في محاكمة عادلة، دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة، منشأة المعارف، الاسكندرية،  : 1
 .11ص
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تمكنه من تبديد الإدعاء المقدم ضده أمام سلطات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة، فرغم 
 1.إنه يتمتع بهذه الضمانات منذ بداية الدعوى حتى نهايتهاموضعه ف

وهذا الحق لا يعني أنه يجب على كل مؤسسة قضائية أن تضمن عدم مقاضاة من 
يتصفون بالبراءة، ولكنها تضمن لهم الحرية عن طريق ضمانها لحقوق الدفاع الممنوحة لهم، 

تعبير بحرية عن موقفه، فلا يدان شخص في ظلها جنائيا بدون أن تعطى له فرصة ال
وتوضع أمامه كافة الوسائل التي تسمح له بإثبات براءته من التهمة الموجهة إليه، حتى 

 2.يظفر بمحاكمة عادلة
كما أنه عبارة عن أنشطة يباشرها المتهم بنفسه أو بواسطة محاميه، تمكنه من درء 

على نقيضه، وهو البراءة، هذه الاتهام عن نفسه، إما بإثبات فساد دليله، أو بإقامة الدليل 
بداء الدفوع كوسيلة : الأنشطة تشكل في مجموعها وسائل الدفاع والمتمثلة في الطلبات وا 

 3.جوهرية لدرء الاتهام إلى جانب التوسل بالطعن في الأحكام لدفع الإدانة
وحق الدفاع أصل غير قابل للجدال وهو من الحقوق الطبيعية الثابتة لكل إنسان، 

استقر عليها الضمير العالمي، وتلتزم به جميع الجهات القضائية، سواء نص عليها والتي 
القانون أم لا، فهو أصل الحريات العامة وحرية الحريات، بحيث لا يستغنى عنه في ممارسة 
باقي الحريات، ولقد تطور من دفاع عضلي مادي إلى دفاع جدلي إقناعي، فإذا نص عليه 

ذا لم يفعل فلا يجوز إنكاره لأنه سابق في وجوده على وجود القانونالقانون فإنما ليؤكده، و   .ا 
الطريقة الاجتماعية لرد العدوان سواء أكان ذلك : "ولقد اعتبره المستشار طه أو الخير

عن طريق موقف مادي مباشر كما هو الحال بالنسبة للدفاع الشرعي، أو موقف جدلي كما 
ثبات حق الدفاع لا يكون إلا من خلال هو الحال بالنسبة للدفاع في الخصوما ت، وا 

التنصيص عليه، لكنها لا تصنع بالضرورة العدل أو تضمن تطبيق القانون على الجميع ، ما 

                                                 
 .19، المرجع السابق، صتحليلية تأصيلية مقارنةحاتم بكار، حماية حق المتهم في محاكمة عادلة، دراسة  : 1
 .المرجع نفسه، نفس الصفحة:  2
حسن بشيت خورين، ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الجزء الثاني، الطبعة :  3

 .99، ص7999الأولى، عمان، 
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لم تكن حقوق الدفاع مؤدية بوازع أيا كانت طبيعته، ولم لا يكون وازعا دينيا لكان أقوى، 
 1.ي التنظيم المتكاملفبالنسبة للشريعة الإسلامية والتي كانت أولى الشرائع ف

ولما كان حق الدفاع وسيلة قانونية سلمية لتحقيق الدالة، فإن تعرضه لانتهاكات 
خطيرة كان دافعا للاهتمام العالمي بهذا الحق، فقد حظي باهتمام كبير في أغلب الاتفاقيات 
ة الدولية، وذلك بغية تقليص مظاهر الإخلال به وتحصينه بمجموعة من الضمانات الدفاعي

التي تحميه من تعسف السلطة وبطشها، فتوالت الجهود الدولية تباعا لتقرير هذه الضمانات 
في الإعلانات العالمية والمواثيق، وكذلك الاتفاقيات الإقليمية والمؤتمرات الدولية، فصدر 
بعضها يتضمن إطارا عاما للحقوق والحريات دون تفصيل، وجاء البعض الأخر يشير 

لمتهم في الدفاع، فقد اعتبر القانون الدولي الحق في الدفاع من لبعض مظاهر حق ا
مستلزمات المحاكمة العادلة خاصة في المسائل الجنائية مع ضمان هذا الحق في حالة عدم 

 2.مقدرة المتهم المالية
:" فقرتها الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أنه 77وورد على هذا في المادة 

رية يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها كل شخص متهم بح
 ".الضمانات الضرورية للدفاع عنه

ونص الميثاق الإفريقي على ضمان حق المتهم في الدفاع من خلال ما أدرجه تحت 
ح معترفا فيها بحق الدفاع /ب و /1/7حق التقاضي من ضمانات للمتهم، وذلك في المادة 

 .المدافع وحق اختيار
وفيما يخص الاتفاقيات الإقليمية نجد أن الاتفاقية الأوروبية أرست مفترض البراءة 
الذي يعتبر عصب حق الدفاع، وحرصا منها على هذا الحق صاغت بعض النصوص التي 
تؤكده، والمتمثلة في حق المتهم في الإحاطة والعلم بالتهمة الموجهة إليه وذلك في المواد 

الاتفاقية أعلاه، إلى جانب حقه في أن يمنح الوقت الكافي و التسهيلات  من 9/7/7و  2/2

                                                 
 .272، 7999منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، حسن صادق المرصفاوي، أصول الإجراءات الجنائية، :  1
 .277المرجع نفسه، ص:  2
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المناسبة لإعداد دفاعه وتقديمه بنفسه أو محام يختاره أو في الحصول على مساعدة 
 1.مجانية

كما حذت الإتفاقية الأمريكية حذو سابقتها فنصت على مجموعة من الضمانات 
لتهم، والحصول على مساحة زمنية كافية لإعداد اللازمة لحق الدفاع كالإخطار المسبق با

الدفاع، والحق في الحصول على الوسائل المناسبة، كما أنها كرست حق الدفاع بالأصالة أو 
الوكالة بواسطة محام يختاره، ودعمته بحق الاتصال بمحاميه بحرية وسرية وكفلته للمتهم في 

لة بتوفير محام، وهذا ما ورد في المادة حالة الفاقة عن طريق إقرارها لحقه في مساعدة الدو 
 2.وهاء –دال  –جيم –الثامنة فقرتها الثانية باء 

ولقد دون العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية إطارا عاما لمعاملة المتهم معاملة 
حسنة حرصا على عدم المساس بحقه في الدفاع، فقرر المعاملة الإنسانية المتأصلة، ثم 

في العديد من مواده أهم الضمانات الدفاعية التي يتعين كفالتها للمتهم، فصل بعد ذلك 
كتبنيه لمبدأ افتراض البراءة وحق المتهم في أنت يحاط علما بما هو منسوب إليه من تهم 
وبالتفصيل بلغة يفهمها، ومن الضمانات التي تقررت فيه حق المتهم في حضور الإجراءات 

ستعانة بمحام يختاره، فضلا عن إلزام المحكمة بتنبيهه إلى للدفاع عن نفسه بشخصه أو بالا
أن له الحق في وجود مدافع بجانبه وفي حالة إعساره وجب على المحكمة مساعدته وتزويده 
بمحام دون تحميله أجرا وكذلك عدم جواز إكراه أحد على الشهادة ضد نفسه، والذي يعتبر 

الفقرة الثالثة من الإعلان  74في المادة صورة من صور الدفاع السلبية المنصوص عليها 
 3.المذكور أعلاه

 
 
 

                                                 
 . فقرتها الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 77المادة :  1
 .الفقرة الثانية من المادة الثامنة من الإتفاقية الأمريكية:  2
 .سياسيةمن العهد الدولي للحقوق المدنية وال 74الفقرة الثالثة من المادة :  3
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 زائريجمفهوم ضمان حق الدفاع في التشريع ال: الفرع الثاني
إن المؤسس الدستوري الجزائري إيمانا منه بأنه لا عدل بغير توافر حق الدفاع وكل 

لإقراره لمبدأ الحماية قيد يرد على ممارسة هذا الحق، فنجده أقر هذا الحق كنتيجة لازمة 
الجنائية، ذلك بناء على أن جوهر هذه الحماية يتمثل في الاعتداد بقرينة البراءة التي تتأثر 
وتضعف الدفاع في مواجهة سلطة الاتهام، فيبقى على المشرع أن يعمل أكثر فأكثر 

ذلك مثلا مستقبلا، لتفادي كل ما من شأنه أن يكون عقبة بشكل مطلق أمام قرينة البراءة، و 
 .بالسماح صراحة أو ضمنا في كل الحالات للمتهمين بإثبات حسن نيتهم

في مادته  7999وهذا ما كفله المؤسس الدستوري، بحيث نص التعديل الدستوري لسنة 
: من نفس المادة نصت على 2، أما الفقرة "الحق في الدفاع معترف به:" على 7فقرة  1727
الجزائية، وذلك نظرا للتأثير المباشر لهذا الصنف من  أن حق الدفاع مضمون في المواد" 

القضايا على حقوق وحريات الأفراد، والذي قد تصل إلى حد مصادرة حياتهم، لذلك خص 
 .المشرع الدستوري هذه القضايا بنص صريح

ومن الجانب الإجرائي نجد أن المشرع الجزائري كان أكثر إلحاحا على حماية حقوق 
أنه وبالنسبة لممارسة حق الدفاع بالأصالة كفله، من خلال تنظيمه الدفاع، بحيث نجد 

لإجراءات حضور المتهم لجلسة الحكم ابتداء من أول إجراء وهو التبليغ أو التكليف 
، وعن طريق القوة العمومية في 2من قانون الإجراءات الجزائية 479بالحضور طبقا للمادة 

من نفس القانون، مرورا بتنظيمه لمناقشة الأدلة  3294حالة عدم استجابة المتهم طبقا للمادة 
بداء الدفوع وصولا إلى عدم جواز إخراج المتهم من جلسة  المقدمة وكذا تقديم الطلبات وا 

                                                 
 .من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 7فقرة  727المادة :  1
، المؤرخ في 99/722، المعدل والمتمم بالأمر رقم 27/01/2072المؤرخ في  72/02من الأمر رقم  479المادة :  2
 .27/01/2072، المؤرخة في 40المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، جريدة رسمية عدد  09/09/7999
، المؤرخ في 99/722، المعدل والمتمم بالأمر رقم 27/01/2072المؤرخ في  72/02من الأمر رقم  294المادة :  3
 .27/01/2072، المؤرخة في 40المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، جريدة رسمية عدد  09/09/7999
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 1492المحاكمة طالما لم يصدر منه أي إخلال بنظام الجلسة حسب ما هو وارد في المادة 
 .من نفس القانون 2499و 

قرار له فإنه اعتنى بمؤسسة المحاماة وفيما يتعلق بممارسة حق ال دفاع بالوكالة وا 
لأنها تتصدر حقوق الدفاع، وتساهم في إرسائها في الواقع العملي، والتي قال فيها الدكتور 

الاتفاقيات والإعلانات الدولية والدساتير التي تكلمت عن حقوق الدفاع هي :" محمد محدة أن
 ."أن حقيقتها تعني أو ما تعني بالمحاماة

بالإضافة أنه ورغبة في تحقيق المساواة الفعلية بين المتهمين قرر حق المتهم في 
الاستعانة بمدافع وأصبح من مستلزمات العدالة حتى ولو كان ذلك دون مقابل عن طريق 
إقرار المساعدة القضائية في حالة عدم قدرة المتهم ماليا، وهذا ما يعتبر من الضمانات 

 3.العادلةالأساسية للمحاكمة 
مفهوم علانية الجلسة وشفوية المرافعة في المواثيق الدولية و التشريع : المطلب الثاني

 الجزائري
ويؤازر بضمان آخر وهو  عاضدحتى يؤتي حق الدفاع أ كله ولا يظلم منه شيئا يجب ي

الجلسة وشفوية المرافعة، هذا الأخير الذي يساند حق الدفاع  علانيةضمان حق المتهم في 
 .ي إحقاق حق المتهم في محاكمة عادلةف

 
 ضمان الحق في النظر العلني للدعوى: الفرع الأول

من شهود جلسات المحاكمة ومتابعة  -بغير تمييز -تمكين جمهور الناس: "بهايقصد 
ما يدور فيها من مناقشات ومرافعات، وما يتخذ فيها من إجراءات وما يصدر فيها من قرارات 

                                                 
، المؤرخ في 99/722المعدل والمتمم بالأمر رقم ، 27/01/2072المؤرخ في  72/02من الأمر رقم  492المادة :  1
 .27/01/2072، المؤرخة في 40المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، جريدة رسمية عدد  09/09/7999
، المؤرخ في 99/722، المعدل والمتمم بالأمر رقم 27/01/2072المؤرخ في  72/02من الأمر رقم  499المادة :  2
 . 27/01/2072، المؤرخة في 40المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، جريدة رسمية عدد  09/09/7999
مة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، سكاكني باية، الحماية الجنائية لحقوق الإنسان، دراسة مقارنة، دار هو :  3

 .90، ص2007الجزائر، 
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ولا تقف علانية المحاكمات عند هذا الحد بل تمتد لتشمل حرية نشر جميع ما يدور ، "وأحكام
 1. في جلسات المحاكمة من إجراءات عبر مختلف وسائل النشر

 : بناء عليه فالعلانية كضمان للمتهم تتحقق بعنصرين هما على التوالي
فتح أبواب قاعة المحاكمة لعموم الناس على السواء دون تمييز وذلك بقدر ما يتسع له  -7

 . محل المحاكمة
السماح بنشر ما يتم في المحاكمة من إجراءات ووقائع بكافة طرق النشر، ويعد النشر  -2

لأن  تهاولا يمكن أن يرقى بأي حال من الأحوال إلى العلانية ذا للعلانية افي الصحف تأكيد
 .النشر وحده لا يحقق الأثر المقصود من العلانية والذي يتولد نتيجة متابعة مجريات الدعوى

لبالغ الضرر بأدناه كما يقول الأصوليين، لابد من تقييد مبدأ العلانية وعدم بها  ودفع  
إذا تسببت إماطة اللثام عما يجري بجلسة المحاكمة في أضرار  وذلكالأخذ به بصفة مطلقة 

في حينه ، ما يستلزم حجب العلانية  سنوضحهدالة ككل أو للمتهم بصفة خاصة وهذا ما للع
محكمة الموضوع و  تقديريدخل ضمن  ياوالانصياع نحو السرية هذا الحجب قد يكون جواز 

 ويطلق عليه بالحجب -غالبا ما تتمثل في النظام العام والآداب العامة -بشروط معينة
العلانية وجوبياً ضمن غاية رعاها المشرع مسبقاً ، فمحاكمة يكون حجب  القضائي وأحيان
 2.ويطلق عليه بالحجب القانوني اوجوب سريةالأحداث تكون 

 
بصيغة  -وهذا ما سنلاحظه في حينه -جاء تقرير العلانية في مختلف النصوص 

مطلقة في مرحلة المحاكمة فهي بذلك تمتد وتشمل جميع إجراءات التحقيق القضائي الذي 
يدور في الجلسة، من مناداة على الخصوم وسماع الشهود وطلبات الادعاء العام إلى جانب 

فضلًا عن شمولها للقرارات والأحكام، وهذا بخلاف القول الذي يرى  تهمدفوعاصوم و أقوال الخ
 مننها العلانية لا تشمل النداء على الخصوم أو قرار تأجيل الدعوى لأ:"أنصاره أن

                                                 
سليمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجزائية في التشريع والقضاء والفقه، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر :  1

 .49، ص7991والتوزيع، الاسكندرية، 
 .المرجع نفسه، نفس الصفحة:  2
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، ذلك لأن أغلب التشريعات اعتبرت أن المناداة على الخصوم هو أول "ديةالإجراءات التمهي
 1.إجراء في الجلسة وهو بذلك جزء منها ما يؤكد أن العلانية تشملها حتما

لقد أبدى رجال القانون اهتمامهم بضمان العلانية وحرص واضعي الإعلانات العالمية 
تكرسها، ومثل ذلك فعلت دساتير معظم تضمين متون هذه المواثيق نصوصاً  والإقليمية على

 وهي بذلك تعد إحدى القواسم المشتركة بين التشريعات الإجرائية الحديثة التي ما الدول،
على سمو مراميها كضرورة  اتأكيد لها نفكت المؤتمرات الدولية تعكف على دراسة مفترضاا

 .لازمة لحق المتهم في المحاكمة العادلة
الإقليمي فجاءت مختلف تمام كبير على المستوى العالمي و لقد حظي هذا الحق باه

 . مؤيدة ومؤكدة لحق المتهم في علانية المحاكمة الصكوك الدولية
فبالنسبة للمواثيق العالمية نجد أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أكد على ضرورة 

اواة مع الآخرين الحق لكل إنسان على قدم المس: "منه بقوله  2"70"احترام العلنية في المادة 
كما أكده مرة ثانية في ، امنصفا وعلني في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظر

المادة  خلالخضم تنصيصه على ضرورة اعتماد فكرة الأصل في الإنسان البراءة من 
كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئًا إلى أن يثبت ارتكابه لها :"منه بحيث نصت على 7/77

 ...". علنية محاكمةا في قانون
منه كفل الحق في المحاكمة " 74"بالنسبة للعهد الدولي فنجد أنه و في المادة  أما

كان  امن عناصر المحاكمة العادلة فأوجب على المحكمة أي أساسيا االعلنية باعتباره عنصر 
تمنع المحاكمة إلا أنه أجاز لها أن  إجراءنوعها أن تعلن عن المعلومات الخاصة بوقت 

بشرط أن  كلهاالجمهور وأجهزة الإعلام من حضور جانب من المحاكمة أو من حضورها 

                                                 
مقدمة عن الحق في محاكمة عادلة في الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، فعاليات محمد أحمد الميداني، :  1

، المرصد 2000نوفمبر  79و  72، الجزائر "حقوق الإنسان والمؤسسات القضائية ودولة القانون:" اليومين الدراسيين
 .2000الوطني لحقوق الإنسان، الجزائر، 

 .لحقوق الإنسانمن الإعلان العالمي  70المادة :  2
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يكون ذلك لأسباب محددة وبناءًا على ظروف استثنائية كأن يكون الإعلان عن بعض 
 1.المعلومات الخاصة في القضية مصدر خطر حقيقي على أمن الدولة 

ة والجمهور من حضور المحاكمة يجوز منع الصحاف:" ... أنه حسب هذه المادة ذلك
الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي  لداوعيكلها أو بعضها 

الدعوى أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة  لأطرافأو بمقتضيات حرمة الحياة الخاصة 
خل بمصلحة أن ت الاستثنائيةضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف 

 7/9على مستوى الاتفاقيات الإقليمية فنجد أن الاتفاقية الأوروبية في المادة  أما، "العدالة
، من حيث تأكيدها على مبدأ العلانية العهد الفقرة الأولى منة لما ورد في يشتماجاءت م

فالعلانية مبدأ ، المحكمة فيها هذا الحق"74" المادةوتفصيل الحالات الاستثنائية التي تقيد 
 .مكرس لكن ترد عليه قيود تحد من إعماله أمام القضاء

فيما يخص الاتفاقية الأمريكية فنجدها كرست الحق في العلنية في نص المادة  أما 
بحيث كرست العلنية ولم تغفل الحديث عن قيودها في ذات  كسابقتها منها فكانت 2/9

ترد على مبدأ العلانية ما يجعلنا نقول أن  تيالـ، لكنها لم توسع دائرة الاستثناءات النص
 .التقييدات تميزت بمحدودية هذه التضييقات و  الاتفاقية الأمريكية

 
فهي لا تجيز تقييد الحق في علنية المحاكمة في  خلاف الاتفاقية الأوروبية، على

 2.الضروري لحماية مصالح العدالة الدعــاوى الجنائية إلا بالقدر
، (ب)79،49: تم إقرار العلنية في المواد تقاضي الدولية فنجد أنهبخصوص أجهزة الو 

 .من الأنظمة الأساسية لمحكمة العدل الدولية والإسلامية والعربية على التوالي. 79
وفتاواها تنشر في مجموعات ائية وأوامرها إضافة إلى كون أحكام المحاكم القض 
جانب  إلى" Public relation"عامة ، هذا في إطار الإشهار المتصل بالعلاقات الخاصة

                                                 
 .من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 74المادة  : 1
، 7991المعارف، الاسكندرية،  حاتم بكار، حماية حق المتهم في محاكمة عادلة، دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة، منشأة : 2
 .94ص
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الإشهار الدبلوماسي الذي ينجم عنه ضرورة إشعار الأمين العام للأمم المتحدة وكل الدول 
كما أقرته المحكمة الجنائية الدولية  الأطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية

نظامها الأساسي وكان ذلك من  77في المادة " لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية"بيوغسلافيا
هو حال المحكمة الجنائية الدولية التي أقرت مبدأ العلانية أمام الدائرة الابتدائية كما أوردت 
استثناءات على العلنية بحيث تعقد جلسات المحاكمة سرية إذا رأت أن الظروف تقتضي ذلك 

ع القول أن جل بذلك نستطي ورد في الباب من النظام الأساسي لهذه المحكمة وهذا ما
المواثيق الدولية جاءت مكرسة لمبدأ العلانية كما أخذت به المحاكم الدولية نظرا لأهميته هذا 

اختلفت من حيث الصياغة المعتمدة لتكريس العلانية ووضحت الحالات  نهاالحق، إلا أ
المحددة بدقة، كما نجد أن هذا الحق مكفول صراحة ضمن مسودة  القليلةالاستثنائية 

علان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمدته الأمم المتحدة من خلال الإ
 1. 7999الجمعية العامة في عام 

الدولي لا يمنح للدول سلطة تقديرية كاملة في تحديد القضايا التي تعتبرها  فالقانون
نسان في اشترط خبراء القانون الدولي والأمن القومي وحقوق الإ حيثماسة بالأمن القومي، 

ما لم  ا،تحت مسوغ الأمن القومي مشروع فرضهلا يعد القيد المطلوب : "يلي هذه القيود ما
هو حماية وجود  عليه،يكن الغرض الحقيقي منه والأثر الناجم عنه والذي يمكن التدليل 

 للحفاظالبلاد أو سلامة أراضيها ضد محاولات استخدام القوة أو التهديد باستخدام القوة أو 
باستخدامها سواء أكان ذلك  تهديدلى قدرا للتصدي لأية محاولة لاستخدام القوة، أو لأي ع

خارجي مثل تهديد عسكري، أو من مصدر داخلي مثل التحريض على قلب من مصدر 
 ".نظام الحكم

تعتبر العلانية من المبادئ الأساسية التي يرتكز عليها النظام القضائي الجزائري فقد 
اء مفتوحة للجميع سواء المعنيين أو غير المعنيين، وهذا أمر في غاية جعل جلسات القض

لمعرفة  لمجالطبيعته ذلك أن الأحكام تصدر باسم الشعب فيجب في المقابل أن يفتح أمامه ا
                                                 

 .799، ص7999الجزائر، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، :  1
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من الدستور على وجوبية  7441هذه الأحكام التي تصدر باسمه، ولأجل ذلك نصت المادة 
 كما اعتبر أن السرية في غير الحالات التي ،في جلسات علنية بهاتعليل الأحكام والنطق 

ولكنه لم يخص علانية حددها القانون لا تخلف إلا الشك والشبهات التي تسيء للقضاء، 
 جلسات المحاكمة بنص دستوري صريح تاركًا مهمة ضمان الحق في العلنية للتشريع 

 .ون الإجراءات الجزائيةمن قان 2292/3724الإجرائي، حيث نصت عليه المادتين 
جوازية وأخرى  اجانب أنه لم يأخذ بالعلانية كضمان مطلق بل أورد عليه قيود إلى

تلجأ إلى إقرار سرية  تلك الأحوال التي يجوز فيها للمحكمة أن بالجوازيةوجوبية، فالمقصود 
 292ة العامة وهي واردة في نص الماد والآدابتنحصر في حالتي النظام العام المحاكمة و 

توفرت توجب على  فإذا، ج، أما القيود الوجوبية فهي تلك القيود الواردة بنص صريح.إ.ق
 محاكمات الأحداث التي:تخرج عن سلطتها التقديرية ومثالها نهاالمحكمة تقرير السرية، لأ

 4.من نفس القانون 499أقر المشرع الإجرائي الجزائري وجوب سريتها بنص المادة 
ذا قررت المحك بذلك في جلسة علنية  مة السرية فإنه يجب عليها أن تصدر حكماً وا 

تقضي فيه بعقد الجلسة بصفة سرية وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر 
حيث أبطلت ونقضت حكم محكمة الجنايات  ،2709 /24طعن رقم  70-02- 2000:في

بسبب أن رئيس المحكمة لم  24-07- 7990:الصادر عن مجلس قضاء بسكرة المؤرخ في
 .يصدر حكما مسببا بعقد جلسة سرية في جلسة علنية والنطق بالحكم علنيا

ذا كان المشرع الجزائري قد نص على علانية الجلسات واعتبرها من الضمانات  وا 
حة الإجراءات وحماية حقوق الدفاع فإنه لم يرتب على عدم مراعاة هذه الشكلية الأساسية لص

                                                 
 .2020من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  744المادة :  1
، المؤرخ في 99/722، المعدل والمتمم بالأمر رقم 27/01/2072المؤرخ في  72/02من الأمر رقم  292المادة :  2
 .27/01/2072، المؤرخة في 40 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، جريدة رسمية عدد 09/09/7999
، المؤرخ في 99/722، المعدل والمتمم بالأمر رقم 27/01/2072المؤرخ في  72/02من الأمر رقم  724المادة :  3
 .27/01/2072، المؤرخة في 40المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، جريدة رسمية عدد  09/09/7999
، المؤرخ في 99/722، المعدل والمتمم بالأمر رقم 27/01/2072في  المؤرخ 72/02من الأمر رقم  499المادة :  4
 .27/01/2072، المؤرخة في 40المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، جريدة رسمية عدد  09/09/7999
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الجوهرية أو إغفالها البطلان بخلاف المشرع الفرنسي الذي رتب على مخالفة قاعدة العلنية 
في غير الحالات الاستثنائية المنصوص عليها قانونا بطلان المحاكمة وهذا ما استقر عليه 

 1.الفقه والقضاء
أنه أوجب معاينة إتمام هذا الإجراء صراحة في الحكم أو في محضر الجلسة  إلا

ستقرت عليه المحكمة العليا الجزائرية وكرسته في حكمها ا تحت طائلة البطلان وهذا  ما
الذي  707/79عن الغرفة الجنائية الأولى في الطعن رقم  7912-أفريل -22الصادر في 

كم أن الجلسة كانت علنية فالعبرة بما جاء في الأحكام جاء في محتواه أنه متى ثبت من الح
 .والقرارات لا بما يدعيه الطاعن

 
 

ج .إ.ق 292ونلاحظ أن المشرع الجزائري جعل العلنية المنصوص عليها في المادة 
كما تطبق في مواد المخالفات بناءا على  ،ج.إ.ق 742المتعلقة بمحكمة على نص المادة 

من قانون الإجراءات  4/  799على المادة  ق في مواد الجنح بناءً نص المادة الجنايات تطب
 2.الجزائية

لا تقلل من قيمة افتراض  نهان هناك من اعتبر العلانية ضريبة للعدالة، إلا أورغم أ
سيئًا بالمتهم في أعين الناس، طالما أن  اتلحق وصم نهابأ القولولا يمكن  ،البراءة في المتهم

 ههذالحكم يصدر في علانية فإذا ما ثبتت براءة المتهم فإن حقه في إعلام كافة الناس 
تأخذ التشريعات  ولم، البراءة مكفول وذلك عن طريق وجوب النطق بالأحكام في جلسة علنية

 وغايتها منطلقها الة فكانبالعلنية كفكرة مطلقة بل سعت من أجل جني ثمارها وتحقيق العد

                                                 
، الطبعة الأولى، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، -دراسة مقارنة  –أحمد غاي، ضمانات المشتبه فيه :  1

 .44، ص2007
، المؤرخ في 99/722، المعدل والمتمم بالأمر رقم 27/01/2072المؤرخ في  72/02الأمر رقم  4/  799المادة :  2
 .27/01/2072، المؤرخة في 40المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، جريدة رسمية عدد  09/09/7999
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في منظومة  امن إقرار العلنية هي إحقاق حق المتهم في محاكمة عادلة باعتباره حقا محوري
 1.الجزائية التي لا تحيى إلا في ظلال القضاء العادل الدعوىحقوق الإنسان في 

 ضمان حق الشفوية في المواثيق الدولية والتشريع الجزائري: الفرع الثاني
أن تجرى كافة :" الشفوية من الأصول الثابتة في المحاكمات الجنائية ومؤداهاتعتبر 

إجراءات المحاكمة شفاهه حيث يدلي الشهود والخبراء بأقوالهم أمام القاضي وتتم مناقشتهم 
فيها بذات الكيفية، وتقدم الطلبات والدفوع وتجري مرافعة الادعاء والدفاع كذلك بنفس 

لمناقشة الحضورية في الجلسة لكي يحكم القاضي بما يقع تحت الطريقة، وغرضها ضمان ا
 ".بصره، ويصل سمعه من أقوال الخصوم

يجريها فمقتضى الحال أن القاضي يكون عقيدته بصفة أصلية من التحقيقات التي 
يكتفي في حكمه بما أسفر عنه التحقيق الابتدائي إلا إذا رخص ه في الجلسة ولا يجوز له أن

 بهاله القانون ذلك لأن هذه التحقيقات ليست من صميم عقيدته وليس له إلا أن يستأنس 
 2. لإكمال اقتناعه

فهي بذلك تستوجب ألا تقام الأحكام الجنائية إلا بناءًا على التحقيقات والمناقشات 
أمام المحاكم وفي مواجهة الخصوم أي أن يكون قوام  اتحصل شفويوالمرافعات العلنية التي 

تاحة الفرصة للدفاع من  البحث أدلة الإثبات المطروحة على بساط الحكم من في الجلسة وا 
والذي يتيح لكل من "  أو" مبدأ الوجاهية:"أجل مناقشة الأدلة شفويا، وهذا ما يعبر عنه بـ

 .موقفهم وتقديم أدلة تؤيد تهمالفرقاء في الدعوى إبداء اعتراضا
غير واجب فيضيق فيها الخناق على  اواجه المحاكم حالات تجعل من الشفوية أمر 

تلجأ المحاكم إلى التخفف منه، وذلك في شكل استثناءات يمكن حصرها  مبدأ الشفوية، بحيث
 3:في النقاط التالية

                                                 
 .42سبق ذكره، ص، مرجع -دراسة مقارنة  –أحمد غاي، ضمانات المشتبه فيه :  1
 .22، ص2004معراج جديدي، الوجيز في الإجراءات الجزائية مع التعديلات الجديدة، دون دار نشر، الجزائر، :  2
 .94، ص 2002يوسف دلاندة، الوجيز في ضمانات المحاكمة العادلة، دار هومة، الجزائر، :  3
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الاعتراف  بهذااعتراف المتهم في أول جلسة وهنا تستطيع المحكمة أن تكتفي  -7 
مرافعات، ففي هذه الحالة الإجراءات من سماع للشهود و كدليل للإدانة فتستغني عن بقية 

 . ائياً نهيضيق مجال الشفوية أو يلغى 
ر غياب المتهم رغم صحة تكليفه بالحضور في مواد الجنح والمخالفات، وتعذ -2

 . الحالتين يسقط حق المتهم في ضمان الشفوية هاتينسماع الشاهد لأسباب قانونية وفي 
اعتبار المحاضر المحررة في مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع وهنا يقيد مبدأ  -7

لبناء الأحكام في هذه المواد إجراء التحقيقات  يتشرطالشفوية فلا يعمل به ذلك أنه لا 
 . الشفوية

ا كانت القضية أمام محكمة الاستئناف فلا يتوجب عليها إعادة التحقيق الذي إذ -4
بناء على اطلاعها على أوراق الدعوى ما لم يكن هناك  فتحكمأجرته محكمة الدرجة الأولى 

  1.سبب يدعوها لإجراءات التحقيقات مرة ثانية
هذه الأخيرة التي لها نشاط  يلعب هذا الحق دوراً هاماً وأساسياً في المحاكمة الجنائية       

لا تستطيع أن تصدر أحكامها بناءاً على علمها الخاص  نهاإلا أ، إيجابي في مسألة الإثبات
بناء على و  ،المقدمة في الدعوى الأدلةوالذي استقته من وقائع خارج مجريات الجلسة أو 
ذلك لا نجد  لم تطرح لمناقشتها ورغم نهاأمور لم ترد على لسان بعض الخصوم وذلك لأ

 .نصا صريحا يكرس الحق في الشفوية
ورغم أهمية هذا الحق ودوره في تفعيل ضمان حق العلانية التي تقتضي إجراء جلسة 
شفوية للإدعاء والمرافعة في حضور الجمهور فإننا نصادف فراغا قانونيا في تأصيل هذا 

العالمي لحقوق صريح، فنجد أن الإعلان  الحق وتأكيد أهميته عن طريق إفراده بنص
سان جاء خاليا تماما من هذا الحق ولم يشر إليه لا من بعيد ولا من قريب رغم أنه كرس نالإ

منه، وذلك بالرغم مما قلناه عن العلاقة بين العلنية  1/11و  70العلانية في المادتين 
الدولي  واعتبارهما وجهان لعملة واحدة يستحيل الفصل بينهما، أما بالنسبة للعهد، والشفوية

                                                 
 .92المرجع نفسه، ص:  1
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فإنه هو الآخر جاء خاليا من تكريس هذا الضمان بطريقة صريحة ولكنه أشار إليه من 
:" التي جاء فيها( هـ) 7/74وذلك في نص المادة  ،شهودالخلال تكريسه لحق المتهم مناقشة 

لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته وعلى قدم المساواة التامة،  -7
 1: ا التاليةبالضمانات الدني

كما أنه كرس في الفقرة الموالية " شهود بنفسه أو من قبل غيرهالأن يناقش  -هـ ... 
لها الحق في الاستعانة بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة 

 . باعتباره وسيلة لتيسر الشفوية
قية الأوروبية لم تختلف كثيرا عن أما فيما يخص الاتفاقيات الإقليمية، فنجد أن الاتفا

منها أنه من حق المتهم توجيه الأسئلة (هـ()د) 9جاء في نص المادة  حيث ،"العهد الدولي"
إلى شهود الإثبات وتمكينه من استدعاء شهود النفي وتوجيه الأسئلة إليهم في ظل ذات 

أولا  يتكلم اللغة إذا كان لا يفهم  ،القواعد، كما كفلت له حق الاستعانة بمترجم مجانا
وبنفس الطريقة كرست الاتفاقية الأمريكية ضمان الشفوية في المادة  المستعملة في المحكمة

كفلت للمتهم حق استجواب الشهود الموجودين في المحكمة والخبراء  نهاحيث أ ،(و()أ()9(2
 .كما كرست حقه في الاستعانة بمترجم دون مقابل

إلى الاجتهادات القضائية نجد أن المحكمة الأوروبية واللجنة الأوروبية  وبالرجوع 
وما هذا إلا دليل على  ،التخلي عن ضمان الشفوية كاستثناء فيهاتحدثت عن حالة يمكن 

أجريت جلسة شفوية لحيثيات الدعوى  حيثماأخذها بالشفوية كأصل أو كحق ضمني يخضع 
فلا يشترط أن يتم  دنيا،: "ة المذكورة إلى أنهحيث خلصت المحكم لاستثناءاتفي محكمة 

 هذهنظرها في مرحلة الاستئناف شفاهةً، ومع هذا فقد ينشأ الحق في إجراء جلسة شفوية في 
 " . المرحلة، عندما يكون من شأن دعوى الاستئناف أن تثير قضايا حول وقائع الدعوى

                                                 
المتهم في محاكمة عادلة، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  عمر فخري عبد الرزاق الحديثي، حق:  1

 .777، ص2002
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الجنائية الدولية أكدت  من النظام الأساسي للمحكمة( و) (91(7نجد أن المادة  كما
ذلك ما يؤكد لنا أن الحق في "على مترجم شفوي كفء  الحصولعلى حق المتهم في 

 1.العادلةالترجمة الشفوية ضرورة لازمة للحق في المحاكمة 
تبنى المشرع الجزائري قاعدة الشفوية وذلك ضمن العديد من نصوصه، ولكنه لم وقد  

يكلف نفسه عناء النص عليها كقاعدة إجرائية في نص يكرس هذه القاعدة كحق للمتهم ولم 
 .منفرد وصريح

 
  

فبالنسبة للدستور فنجده جاء خاليا من أي نص يدل على ضمان هذا الحق للمتهم 
ن كان متبنيا للشفوية في الأحكام وليس في المحاكمة ككل، فإنه لم يصرح   بهذهحيث أنه وا 

منه التي تؤكد على تعليل الأحكام  744المادة الشفوية ولكننا قد نصل إليها من خفايا نص 
الوارد في هذه المادة دليل على " النطق"في جلسات علانية، فمصلح  بهاالقضائية والنطق 

" تصدر الأحكام في جلسات علنية" تنبيه للشفوية، فلو لم يكن ذلك صحيحا لكان قال 
النطق "وضع مصطلح فيه بالكتابة ولكن حرصا على الشفوية  يوالصدور هنا قد يكتف

 ".بالأحكام
أما بالنسبة للمشرع الإجرائي فقد اعتمد في المواد الجزائية على قاعدة الشفوية 
واعتبرها حقا مكتسبا للمتهم أو محاميه هذه الحقوق التي لا تملك الحكمة الجنائية سلطة 

  2.وقف تنفيذها

                                                 
 .774عمر فخري عبد الرزاق الحديثي، حق المتهم في محاكمة عادلة، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص:  1
ة والتشريعية للمحاكمة العادلة بوطيب بن ناصر، عضو هيئة تدريس جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الضمانات الدستوري:  2

في النظام الدستوري الجزائري، نشر مقال على موقع المجلة الإفريقية للعلوم 
على الساعة  22/09/2027تم زيارة الموقع بتاريخ     http://www.bchaib.net/mas/index.phpالسياسية،
27:02. 
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الاعتماد فالأدلة على صحة هذا القول كثيرة نذكر منها ما  هذاورغم أنه لم يصرح 
 : تيسر لنا الوصول إليه

كما يعلم الجميع أن الحق والواجب وجهان لعملة واحدة يستحيل الفصل بينهما وبالنسبة / 7
لحق المتهم في ضمان الشفوية فهو وجه لعملة وجهها الآخر هو واجب الاستماع لمرافعة 

 . الخصوم ودفاعهم
ج التي كرست واجب المحكمة في الاستماع للمتهم .إ.ق 1702فنجد أن المادة       

جراء المواجهة، فهي تدل على تبني  والمدعي على حد السواء ووضحت كيفية تنظيمه وا 
ببطلان إجراء سماع أقواله بسبب  المشرع لحق الشفوية، فلما كان من حق المتهم أن يتمسك

ج فإنه ومن باب أولى .إ.ق 721نونا حسب نص المادة عدم حضور محاميه أو دعوته قا
رغامه على تقديم طلباته  أن يكون له الحق في سماعه وعدم منعه من إبداء أقواله شفاهة وا 
كتابة، فكان على المشرع ومن باب أولى إفراد حق المتهم في الشفاهة بنص صريح، لا أن 

الشفوية هي الحق الأصلي الذي يحويه ضمن حق فرعي ثانوي ألا وهو الحق في سماعه، ف
 . تتفرع عنه حقوق أخرى منها الحق في إبداء الأقوال، الحق في المواجهة، الحق في السماع

ج الجزائري من خلال تنظيمه لسماع الشهود في المواد .إ.كما تظهر الشفوية في ق
دي يؤ :"ج التي تنص على أنه.إ.ق 2277، وبصفة خاصة ما ورد في المادة 272إلى  222

وهذا النص صريح في تبنيه للشفوية في الشهادة التي تؤدى أثناء " شفويا اتهمالشهود شهاد
المحاكمة، فاعتبر الشفوية أصلا فيها ولا يجوز الخروج عنه في شكل مستندات إلا بتصريح 

 . من الرئيس استثناء
إن الحق في الشفوية وجه لعملة يعتبر وجهها الآخر هو واجب القاضي في / 2

عتماد على التحقيقات التي يجريها في الجلسة وهذا إعمالا لمبدأ أو قاعدة وجوب مناقشة الا

                                                 
، المؤرخ في 99/722المعدل والمتمم بالأمر رقم  ،27/01/2072المؤرخ في  72/02من الأمر رقم  702المادة :  1
 .27/01/2072، المؤرخة في 40المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، جريدة رسمية عدد  09/09/7999
، المؤرخ في 99/722، المعدل والمتمم بالأمر رقم 27/01/2072المؤرخ في  72/02من الأمر رقم  277المادة :  2
 .27/01/2072، المؤرخة في 40ن الإجراءات الجزائية، جريدة رسمية عدد المتضمن قانو  09/09/7999
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إلا بناءً على عناصر  ناعهتاق الدليل في المواد الجنائية فالقاضي لا يستطيع أن يؤسس
الإثبات التي طرحت في جلسات المحاكمة وخضعت لحرية المناقشة من قبل أطراف الدعوى 

 1.ات هي الكلمة الملفوظة والمنطوقة وعماد هذه المناقش
ج أكدت بدورها على تكريس الشفوية وكانت بذلك .إ.ق 224كما نجد المادة أن / 7

كقاعدة ولكن دون أن ترتب جزاءات على مخالفة أحكامها فهذه  بهاأكثر ميلا للتصريح 
تلقي "عبارة أقواله قبل سماع الشهود وما  المادة تؤكد على ضرورة استجواب المتهم وتلقي

إلا تصريح بالشفوية في المرافعات وذلك رغم أن المشرع في هذه المادة لم يعتبرها  ،"الأقوال
حقا من حقوق المتهم بل جعلها من القواعد والضمانات المتعلقة بالتنظيم القضائي والتي تعد 

العامة  مصلحةمن النظام العام، والمعلوم لدينا أن الإجراءات الجنائية يغلب فيها امتزاج ال
تحمي المصلحة العامة مثل مبدأ  نهاعلى أ بهاالتي يستدل  بمصلحة الخصوم، فالقواعد

مصلحة المتهم في  كذلكإنما هي قواعد تحمي  ،وجوب حضور المحامي في الجنايات
محاكمة عادلة، والعكس فإن القواعد التي تظهر أن المشرع يهدف إلى تحقيق مصلحة 

هذا الامتزاج في  ويظهر ،زاة مع ذلك يهدف إلى تحقيق الصالح العامبالمواالأفراد ولكنه و 
إلى تحقيق الصالح العام كما تحمي مصلحة المتهم  تهدف التيج .إ.ق224نص المادة 

 2. أيضا
كما أن اهتمام المشرع وحرصه الدفين على إعمال قاعدة الشفوية يظهر من خلال / 4

استجواب المتهم وتلقي تصريحاته حسب ما هو  الإحالة ثم قرارتأكيده على ضرورة تلاوة 
اعتبرت أن الكلمة الأخيرة للمتهم الذي  التي 704ج، وفي المادة .إ.ق 7003وارد في المادة 

                                                 
 .91يوسف دلاندة، الوجيز في ضمانات المحاكمة العادلة، مرجع سبق ذكره، ص:  1
، المؤرخ في 99/722، المعدل والمتمم بالأمر رقم 27/01/2072المؤرخ في  72/02الأمر رقم  224المادة :  2
 .27/01/2072، المؤرخة في 40ون الإجراءات الجزائية، جريدة رسمية عدد المتضمن قان 09/09/7999
، المؤرخ في 99/722، المعدل والمتمم بالأمر رقم 27/01/2072المؤرخ في  72/02من الأمر رقم  700المادة :  3
 .27/01/2072، المؤرخة في 40المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، جريدة رسمية عدد  09/09/7999
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يجب أن نمكنه من حقه الأصيل وهو الشفوية بموجب نص صريح يستطيع أن يعتمد عليه 
 : ات الجزائرية تأخذ نمطينعند انتهاك هذه القاعدة، والشفوية المكرسة في قانون الإجراء

ويتعلق بمحكمة الجنايات حيث يبرز مبدأ الشفوية بوضوح أمامها فلا : النمط الأول -
يل جأ إلى قراءة مضمون الوثائق إلا في حالة غياب الأشخاص المعنيين، ولا يمكن لرئيس 
الجهة القضائية أن يقرأ محضر سماع شاهد إلا بعد أن يتم سماعه ما عدا في حالة الغياب 

 . المبرر قانونا
ويتعلق بالجنح والمخالفات فتبرز في تلاوة التقرير شفويا من طرف  :النمط الثاني -

وفي غياب  واعتبر هذه التلاوة إجراءا جوهريا يترتب على مخالفته البطلان ،أحد المستشارين
عمالها كحق من حقوق المت د هم فإنه يمكن الرجوع إلى الاجتهانص صريح يكرس الشفوية وا 

لتكملة ما بالنص  تهايرة التي لا يجوز لها أثناء اجتهاداالقضائي للمحكمة العليا هذه الأخ
التشريعي من قصور، إصدار قواعد أو مبادئ تسيء إلى مركز المتهم لأن في ذلك إهدار 

أكبر قدر من الضمانات  لمبدأ الشرعية الإجرائية، ولكن يجوز لها تحسين ذلك المركز وتوفير
 .له

عن  09/02/2000وية في قرارها الصادر كرست الشف" أي المحكمة العليا" فنجدها 
حيث اعتبرت تلاوة التقرير  ،91/ 2774تحت رقم " 4"غرفة الجنح والمخالفات القسم 

الشفوي إجراءا جوهري، حيث أنه يعطي طابع الشفوية الذي يتطلبه القانون لجلسة المحاكمة 
 1.وهو قرار غير منشور

إجراءا جوهريا يترتب على مخالفته  اعتبرت إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهم نهاكما أ
 .البطلان لأنه يخل بحقوق الدفاع

 
 
 

                                                 
 " .ب"غرفة الجنح والمخالفات القسم  09/02/2000من المحكمة العليا الصادر بتاريخ  2774/91القرار رقم :  1
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 الضمانات القانونية المتعلقة بسير المحاكمة : المبحث الثاني 
تعتبر العدالة البطيئة نوع من الظلم والجور في حق الماثلين أمامها و بصفة خاصة 

لحماية المتهم إلا أن  رعتش نهاعلى المتهم الذي يتكبد عناء وطول الإجراءات، فرغم كو
 .المطولةالواقع العملي كثيرا ما أثبت أن هذه الإجراءات 

سرعة المحاكمة والاستعانة بالشهود في المواثيق الدولية والتشريع : المطلب الأول
 الجزائري

تنتهك حقوقا أخرى للمتهم والتي نذكر منها حقه في الاستعانة بشهود النفي ومناقشة 
فبطئ الإجراءات وطول أمدها قد يؤدي إلى ضياع معالم الجريمة وبصفة  شهود الإثبات،

 .خاصة من ذاكرة الشهود
 حق المتهم في محاكمة سريعة في المواثيق الدولية: الفرع الأول

المحاكمة  بهايقصد بالمحاكمة السريعة تلك التي تجري في مدة معقولة، ولا يقصد 
من المحاكمات يخالف حقوق المتسرعة والتي تكون مخالفة لضمانات الدفاع لأن هذا النوع 

والغرض الأساسي من تقرير هذا ، ، والقضاء الجنائي لا يعرف القضاء المستعجلالإنسان
الإحساس بالقلق لفترة الحق ألا يتعرض الأشخاص المحتجزين على ذمة قضية ما للمعاناة 

 1.لحيلولة دون صياغة الأدلة أو العبث بهاطويلة، وا
ضمان من مستلزمات حق المتهم في الدفاع ولكن هذا القول لا يسمح لنا بأن وهو 

ذلك أن حق الدفاع يقتضي تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه بشتى  انعتبرهما شيئا واحد
الحق في محاكمة سريعة فهو لازم لممارسة حق الدفاع وهو بذلك أمر  أما وسائله وصوره،

أن هذا الحق يتعارض مع : وقد يقول قائل الوقتسابق وضروري له ومتميز عنه في ذات 
إعداد دفاعه، لكن هذا  منحق الدفاع الذي يقتضي بعض التأجيلات اللازمة لتمكين المتهم 

 .ن الحقينالقول مجافي للصحة ذلك أنه لا تعارض بي

                                                 
 –مارس  2و  7، العددان 79غنام محمد غنام، حق المتهم في محاكمة سريعة، القسم الأول، مجلة الحقوق، السنة :  1

 .7999يونيو، 
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حظي هذا الحق باهتمام دولي كبير سواء في المواثيق الدولية أو الإقليمية، كما 
 1.تعرضت له المحاكم الإقليمية في عدة مناسبات

يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة فنجد أن هذا الحق مكرس : ]في قولها" العهد الدولي"
أما بخصوص الاتفاقيات الإقليمية ، ...[يحاكم خلال مهلة معقولة، ويكون من حقه أن قانونا

 2:من الاتفاقية الأمريكية كرست حق المتهم جزائيا في 2/1فنجد المادة 
أن يقدم للمحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة أو يفرج عنه دون أن يؤثر ذلك في ]

ي ، أما بالنسبة للاتفاقية الأوروبية فقد كرست الحق في محاكمة سريعة ف...[سير الإجراءات
 . 7/9والمادة  7/2نص المادة 

 
 

من  7/9وجدير بنا أن ننوه بأن النصوص السابقة الذكر باستثناء نص المادة 
وتركز على حق المتهم في سرعة إجراءات ، في الصياغة بهةالاتفاقية الأوروبية متشا

الدعوى قبل المحاكمة، وهي بذلك تؤكد على ضرورة تقديم المتهم للمحاكمة دون تأخير لا 
مبرر له فالسرعة المطلوبة فيها سرعة سابقة للمحاكمة وهذا ما يؤكد كلامنا بأن النطاق 

 . ة ما قبل المحاكمةالزمني لهذا الحق لا ينحصر في فترة المحاكمة بل يشمل كذلك فتر 
لحق المتهم  امن الاتفاقية الأوروبية فقد جاء مؤكد 7/9أما فيما يخص نص المادة 

يتمتع كل شخص في مجال تحديد حقوقه والتزاماته : ]بقولهفي السرعة أثناء المحاكمة 
عادلة تجرى في مدة  محاكمةجنائي بالحق في  اتهامالمدنية وذلك في مواجهة أي 

 منها 7/9و  7/2: وبالاستناد إلى نص المادتين ،فنخلص إلى أن هذه الاتفاقية، ...[معقولة
 . الموجه له قبل وأثناء المحاكمة تهامكرست حق المتهم في سرعة الفصل في الا

                                                 
 .ريعة، القسم الأول، المرجع السابقغنام محمد غنام، حق المتهم في محاكمة س:  1
 .من الإتفاقية الأمريكية 2فقرة  1المادة :  2
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نجد أن اللجنة الإفريقية أكدت على ضرورة احترام ما جاء في  كما، "الميثاق الإفريقي"
أن جلّ هذه الصكوك الدولية  وبما، بمعيار الفترة الزمنية المعقولة وأخذتمن ( د)7/1المادة 

" معقولة زمنيةفترة :" بدقة بقولها ةدون تحديد المد ،أخذت بحق المتهم في محاكمة سريعة
من حق المتهم : فنجد أن المحكمة الأوروبية تدخلت لتفسير هذه العبارة فقالت في هذا الصدد

تنظر قضيته بالسرعة اللازمة بكل ما تدل عليه كلمة  ذمة قضية في أن علىالمحتجز 
بشأن تيسير إجراءات " جهداً خاصاً "من جانبها  السلطاتالسرعة من معنى، ويجب أن تبذل 

سعيها لأداء مهامها بمنتهى الحرص  ، ويجب أن يتوازن ذلك معبهاالدعاوى للإسراع 
 1.والعناية

 
 في التشريع الجزائري حق المتهم في محاكمة سريعة : الفرع الثاني

على الرغم من أن المؤسس الدستوري اعتبر السلطة القضائية حامية للحريات 
منه، إلا أن صياغته جاءت عامة خالية من أي تفصيل  279والحقوق الفردية حسب المادة 

 .لهذه الحقوق ما يجعله في منأى عن التطبيق الواقعي
الجزائري حرص على حق المتهم في سرعة لكن هذا الكلام لا ينفي أن الدستور 

 49"حيث أنه قيد مدة التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية بمدة  ،تقديمه للمحاكمة
غير قابلة للتجديد إلا استثناءًا ووفقا للشروط المحددة بالقانون حسب ما ورد في المادة " ساعة

الدستوري حريص على كفالة  منه، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على أن المؤسس" 49"
 . حق المتهم في سرعة إجراءات الدعوى الجزائية بصفة عامة
من الدستور فإنه لا يختلف  491أما على الصعيد الإجرائي الذي أحالت إليه المادة 

عن الدستور من حيث افتقاره لنص صريح يكفل للمتهم حقه في محاكمة سريعة ، لكنه ومن 

                                                 
أحمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرةّ، مصر، :  1

 .247، ص7992
، المؤرخ في 99/722لمعدل والمتمم بالأمر رقم ، ا27/01/2072المؤرخ في  72/02من الأمر رقم  79المادة :  2
 .27/01/2072، المؤرخة في 40المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، جريدة رسمية عدد  09/09/7999
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لف الإجراءات يجعل قضاة التحقيق في سباق مع هذه المواعيد خلال تحديد حد أقصى لمخت
انتهاءها، ولكنه في هذه وبذلك أصبحوا رهناء لهذه المدد يسعون لإكمال الإجراءات قبل 

 .المسألة خص المتهمين المحتجزين بمزية السرعة دون المتهمين الأحرار
المتهم في تقديمه فتشكل قمة الاستهتار بحق  2ج.إ.مكرر ق 791بالنسبة للمادة و 

لا ما التفسير المقدم لمنح غرفة الا أشهر  9أشهر و  4مدة شهرين و تهامللمحاكمة بسرعة وا 
 .وأكثرها تعقيدا، حتى لو كان ذلك في أدهى وأبشع الجرائم 

 
قد يقول قائل أن مثل هذه النصوص في حقيقتها سابقة للمحاكمة وبالتالي لا يمكن 

في حق المتهم في محاكمة سريعة،إلا أننا نقول له هذا صحيح ولكن لا ننسى  بهاالاستدلال 
أن الحق في محاكمة سريعة يشمل أيضا حق المتهم في سرعة تقديمه للمحاكمة فإذا طالت 

يضره بعد ذلك إن طالت  أشهر، فلا 1أو  9 تهاممدة حبسه المؤقت ودام ملفه أمام غرفة الا
 ثم أحيل( مرة 77× أشهر 4)شهرا  44ي الحبس المؤقت محاكمته أم لا، فإذا استقر ف

أشهر، هل يبقى مجال للحديث عن حقه في  9 تهامللمحاكمة بعد أن دام ملفه أمام غرفة الا
محاكمة سريعة؟ لذلك وجدنا أنه لا مفر لنا من الحديث عن الحبس المؤقت ومكوث ملف 

 .تهامالقضية عند غرفة الا
محاكمة ضمانات المتهم في :"، وهنا يبدأ الحديث عنمتهاأما بعد صدور قرار الا  

، فإن المشرع الجزائري وكفالة منه لحق المتهم في محاكمة سريعة كضمان لحق "عادلة
إرساء حق المتهم في  نهاإجرائية من شأ ة عادلة، فإنه حاول إرساء قواعدالمتهم في محاكم

غير  الصياغةيعاني من إشكالية محاكمة سريعة، لكن للأسف فإن المشرع الجزائري دائما 
 نهاالدقيقة دائماً فإذا أراد كفالة حق أضاعته صياغته التي لا يسعنا سوى أن نقول عنها أ

                                                                                                                                                         
 .2079من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  49المادة :  1
، المؤرخ 99/722، المعدل والمتمم بالأمر رقم 27/01/2072المؤرخ في  72/02مكرر من الأمر رقم  791المادة :  2

 .27/01/2072، المؤرخة في 40المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، جريدة رسمية عدد  09/09/7999في 



 ضمانات المتهم المتعلقة بسير المحاكمة في المواثيق الدولية والتشريع الجزائري : الفصل الثاني

 

 

65 

ج التي تلزم .إ.ق 1299في العديد من المواد وخير مثال على ذلك نص المادة  دون المستوى
 تهامقرار غرفة الاالنائب العام بإرسال ملف الدعوى إلى قلم كتاب المحكمة بعد صدور 

 . ويقدم المتهم للمحاكمة في أقرب دورة جنائية
هل يقصد به أول دورة تعقد " أقرب دورة جنائية" بحيث يثور التساؤل عن مصطلح

على وجه الإلزام أم قد تكون في الدورة الثانية أي التي  تهاممباشرة بعد صدور قرار الا
ذا لم يكن المشرع أكثر جرأة وصرامة في هذه ولما تليها،فالمادة ليست صارمة وغير واضحة،

 " . تهاميحاكم في الدورة الموالية مباشرة لصدور قرار الا:"المادة ويؤكد على ضرورة أن 
ج التي تؤكد على استجواب المتهم في أقرب وقت .إ.ق 210وذلك هو شأن المادة 

ولماذا هذه  ؟"بأقرب وقت"من طرف رئيس محكمة الجنايات أو مساعديه، فماذا يقصد 
المرونة في المادة؟ ولماذا لم يحدد المدة بالتدقيق حتى يستطيع كل من انتهك حقه هذا أن 

ج التي جاء فيها إلزامية إجراء .إ.ق 217يطالب به؟ولماذا لم يحدد المدة كما فعل في المادة 
المتهم  ، وهنا نتساءل متى يستجوب"أيام على الأقل 9:"الاستجواب قبل افتتاح المرافعة بـ

بالضبط ؟، فالمدة بين الاستجواب والمرافعة محددة أما المدة السابقة للاستجواب أي من 
ا لهذه ج باستعماله.إ.ق 2210فالمادة " أقرب وقت"فهي غير محددة لقوله  تهامتاريخ الا

 . تحتاج إلى إعادة صياغةالعبارة اتصفت بالمرونة و 
رئيس الجلسة إمكانية تأجيل القضايا التي ج فقد منح ل.إ.ق 2193أما بالنسبة للمادة 

 .يراها غير مهيأة للفصل فيها خلال الدورة المقيدة بجدولها إلى دورة أخرى
مصطلح "في الأخير إن خير ما نستطيع قوله هو أن المشرع الجزائري استعمل كثيراً 

وث وهذا مصطلح أقل ما يمكن أن نقول عنه مصطلح تعوزه الدقة مما سمح بحد ،(أقرب)
                                                 

، المؤرخ في 99/722، المعدل والمتمم بالأمر رقم 27/01/2072المؤرخ في  72/02من الأمر رقم  299المادة :  1
 .27/01/2072، المؤرخة في 40تضمن قانون الإجراءات الجزائية، جريدة رسمية عدد الم 09/09/7999
، المؤرخ في 99/722، المعدل والمتمم بالأمر رقم 27/01/2072المؤرخ في  72/02من الأمر رقم  210المادة :  2
 .27/01/2072، المؤرخة في 40المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، جريدة رسمية عدد  09/09/7999
، المؤرخ في 99/722، المعدل والمتمم بالأمر رقم 27/01/2072المؤرخ في  72/02من الأمر رقم  219المادة :  3
 .27/01/2072، المؤرخة في 40المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، جريدة رسمية عدد  09/09/7999
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الكثير من التجاوزات على المواعيد والإجراءات التي تعتبر من النظام العام حسبما جاء في 
قرارات المحكمة العليا والتي اعتبرت أن القواعد المتعلقة بالآجال من النظام العام ويترتب 

 ".على مخالفتها البطلان
طلاع على قد يكون من مصلحة المتهم تأجيل نظر دعواه حتى يقوم الدفاع بالإ

الأوراق غير أن ذلك لا يصدق بالنسبة لكثير من القضايا التي يضار فيها المتهم من جراء 
التأجيلات المتكررة لأسباب خارج عن إرادته، فيصبح بذلك من ضحايا إساءة استعمال 

ساءة "السلطة الذين عرفهم  إعلان المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وا 
الأشخاص الذين أصيبوا : ]نهمفي الجزء الثاني منه حيث قال عنهم بأ" لسلطةاستعمال ا

جماعيا بما في ذلك الضرر البدني أو العقلي أو المعانات النفسية أو  أو، فرديا بضرر
التمتع بحقوقهم الأساسية عن طريق أفعال  منالخسارة الاقتصادية أو الحرمان بدرجة كبيرة 

ولكنها تشكل  ،أو حالات إهمال لا تشكل حتى الآن انتهاكا للقوانين الجنائية الوطنية
 .[والمتعلقة بحقوق الإنسان بهاانتهاكات للمعايير الدولية المعترف 

 ويعد حق المتهم في محاكمة سريعة من حقوق الإنسان المقررة أساسا لمصلحة المتهم
ولكن هذا لا ينفي أنه لازم أيضا لحسن سير العدالة، وذلك ما عبرت عنه المحكمة الأمريكية 

إن هذا الحق يرمي إلى تفادي الأضرار :"إثر تحديدها لوظيفة الحق في محكمة سريعة بقولها
طول الحبس السابق أو التي تلحق بالمتهم في حقه في الدفاع بصورة أضرار مادية أو نفسية 

ثر الإخلال " حاكمة بطريقة غير قانونية أو تعسفيةعلى الم الحق يهتز كيان بهذا حيث أنه وا 
حق الدفاع، جراء ما يؤدي إليه بطء الإجراءات من التأثير على الأدلة المقدمة سواء تعلق 

 1.الأمر بأدلة الإثبات أو النفي
 
 

                                                 
جزائية، مذكرة استكمال شهادة الليسانس أكاديمي، غريب الطاهر، ضمانات المحاكمة العادلة في قانون الإجراءات ال:  1

 .92، ص2074جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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 حق المتهم في الاستعانة بالشهود في المواثيق الدولية والتشريع الجزائري : المطلب الثاني
 حق المتهم في الاستعانة بالشهود في المواثيق الدولية: الفرع الأول

تعددت التعريفات الواردة في هذا الصدد وتباينت، لكننا سنحاول اختيار التعريف 
رورة أن يكون أصح تعريف بل يكفي أن نصل من الأكثر تعبيرا عن مرادنا وليس بالض

، وبناءاً عليه يمكن تعريفها المحاكمة العادلةخلاله إلى دراسة الشهادة كضمان من ضمانات 
 إجرامي معين وضعإدلاء الشخص بحقيقة ما أدركها بحواسه أمام القاضي في شأن :" نهابأ

ن كانت تقوم على المشاهدة وتوظيف حاسة البصر في   تعني نهاغالب الأحيان إلا أوهي وا 
ارتسم في الذاكرة  ، وهي تعني في جوهرها النقل الأمين لمارك بحاسة من الحواسكل إد دائما

لما ينقل، وفي هذا  افيما حدث أو تفسير  ياوهي بذلك ليست رأ معين من حدث إجرامي
قشتهم فإنه يعد بالنسبة لحق المتهم في استدعاء الشهود ومنا أما، "يختلف الشاهد عن الخبير

بين الدفاع والادعاء ، حيث أن هذا الحق عبارة  الفرصمن بين الأركان الرئيسية لمبدأ تكافؤ 
( متهاالا)شهود الإثبات  مناقشةيتمثل في حق المتهم في :، الأولرفينعن معادلة قوامها ط

 . حق المتهم في الاستعانة بشهود النفي: والثاني
أنه يكسبه حق الموازنة بين الحصول على الحماية من التعرض لأية محاولة  كما

 .للانتقام أو أي ضرب آخر من الاعتداء وبين حق المتهم في المحاكمة العادلة
لقد نصت العديد من الوثائق الصادرة عن الأمم المتحدة على الحقوق الضرورية في  

أن يناقش شهود الإثبات والنفي بنفس  المحاكمات الجنائية، وكان منها حق كل شخص في
 1.والحق في ألا يجبر أن يشهد ضد نفسه الشروط

حيث أن من شأن هذا الحق أن يوفر للمحكمة الفرصة في سماع أدلة الإثبات 
والأقوال التي تدحضه ورغم أهمية هذا الضمان نجد أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

لكل متهم : ]بقولها" العهد الدولي"من (هـ) 7/4المادةجاء خاليا منه في حين نصت عليه 
 -هـ:...بجريمة أن يتمتع بالنظر في قضيته على قدم المساواة التامة بالضمانات الدنيا التالية

                                                 
 .99أبو عامر محمد زكي، الإجراءات الجنائية، مرجع سبق ذكره، ص:  1
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بنفسه أو من قبل غيره ، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء  تهامأن يناقش شهود الا
، ألا يكره على الشهادة ضد ...تهامشهود الاشهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة 

 ....[نفسه
من الادعاء والدفاع في ( هـ)7/74فقالت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن المادة 

مناقشة الشهود ولكنها لا تمنع الدفاع من التنازل عن حقه في استجواب شهود الإثبات أثناء 
 1[.ة هذا الحقنظر الدعوى أو تحول بينه وبين التنازل عن ممارس

( د) 7/9أما على المستوى الإقليمي فنجد أن الاتفاقية الأوروبية أكدته في المادة 
توجيه الأسئلة إلى  -هـ: ...لكل شخص يتهم في جريمة الحقوق الآتية كحد أدنى: )بقولها

شهود الإثبات وتمكينه من استدعاء شهود النفي وتوجيه الأسئلة إليهم في ظل ذات القواعد 
من " 09"من المادة ( د()7()7)واعتبرت المحكمة الأوروبية أن الفقرتان ، ...(ود الإثباتكشه

الاتفاقية الأوروبية تؤكدان على ضرورة منح المتهم فرصة كافية وحقيقية لتفنيد أقوال الشهود 
وسؤالهم سواء عند الإدلاء بأقواله أو في مرحلة لاحقة، كما اعتبرت أن المتهم تنازل عن 

 .ي مناقشة شاهد ما لم يعترض الدفاع بصورة محددة أثناء المحاكمةحقه ف
على ( هـ()9( 2وفيما يخص الاتفاقية الأمريكية هي الأخرى أكدت في المادة 

لكل متهم بارتكاب فعل جنائي الحق في أن تفترض براءته طالما لم يثبت ذنبه وفقا :]أنه
على قدم المساواة التامة الضمانات الدنيا  ن ومن حق كل فرد أثناء الإجراءاتلأحكام القانو 

حق الدفاع في مناقشة الشهود الحاضرين في المحكمة وفي استدعاء الخبراء  -هـ:...الآتية
المتخصصين وغيرهم من الأشخاص الذين يمكن أن يلقوا ضوءاً على الوقائع للإدلاء 

 [.اتهمبشهاد
منحت للمتهم  نهابحيث أ ،ت أرحبفي حين نجد أن الاتفاقية الأمريكية توفر ضمانا     

بدون قيود، فله الحق في استدعاء كل الأشخاص المتخصصين  النفيحق استدعاء شهود 

                                                 
 .700المرجع نفسه، ص:  1



 ضمانات المتهم المتعلقة بسير المحاكمة في المواثيق الدولية والتشريع الجزائري : الفصل الثاني

 

 

69 

عن مبدأ تكافؤ الفرص بين الدفاع  النظرالخبراء في سبيل نفي التهم المسندة إليه بغض 
 .1والادعاء
حيثما قد تتعرض :" أما فيما يخص حقوق الشهود فقد قالت المحكمة الأوروبية أنه  

أو حريتهم وأمنهم يتعين على الدولة  تهممصالح الشهود للخطر من حيث الحفاظ على حيا
أن تنظم نظرا الدعوى الجنائية على نحو يكفل عدم تعرض هذه المصالح للخطر دون مبرر 

، كما اعترفت الموازنة وء تقتضي مبادئ المحاكمة العادلةفي هذا الض: "وأوضحت قائلة" 
المطلوبين للإدلاء  ح الدفاع ومصالح الشهود والضحايابين مصال لاقتضاءا عند

الأمريكية الدولية بالحاجة إلى تدابير لحماية السلامة الشخصية للشهود  اللجنة"بأقوالهم
انتقدت استخدام أقوال  نهاكما أ ،والخبراء دون مساس بضمانات الإجراءات القانونية السليمة

، واعتبرته انتهاكا لحقوق المحاكمةلا يعرف المتهم هويتهم أثناء  الذين لمجهولينالشهود ا
المحاكمة المتهم لأنه يحرمه من معلومات ضرورية لكي يطعن في أقوال الشاهد، وقد تعد 

 2.برمتها جائزة إذا اعتمد القضاء أقوالهم في بناء الحكم
 ئريحق المتهم في الاستعانة بالشهود في التشريع الجزا: الفرع الثاني

ن وجد سهو منه في إحقاق هذا الحق ضمن  بالنسبة للمشرع الجزائري حتى وا 
فمنح من خلاله ضمانات للمتهم تتعلق ( ج.إ.ق:)النصوص الدستورية فإنه اعتنى به في

بإجراء الشهادة سواء أكانت لصالحه أو ضده فنجد أنه وضع عدة نصوص إجرائية كفيلة 
 . تفعيله أمام القضاءببيان كيفية ممارسة هذا الضمان و 

حيث أنه أقر لصالح المتهم عقوبة على الشخص الممتنع عن الإدلاء بالشهادة بعد 
استدعائه بطريقة قانونية، وخاصة إذا كان قد صرح علنية بأنه يعرف مرتكبي الجريمة ، كما 

                                                 
 .799حسني محمود نجيب، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سبق ذكره، ص:  1
 .799محمود نجيب، شرح قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، صحسني : :  2
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بس بل جمع بين هاتين أنه كان شديد اللهجة في هذا الصد فلم يكتفي بالغرامة أو بالح
  1.ج.إ.ق 91-99ذلك من خلال المادتين لعقوبتين و ا

رة إساءة استعمال مثل هذا وسيلة من وسائل الإثبات الجنائي إلى جانب معرفته بخطو 
، جعله يقرر جزاءاً كما أن اهتمام المشرع الجزائري بالشهادة كضمان لحق المتهم الضمان

ة لصالح المتهم أو ضده في وباعتباره أكانت هذه الشهاد ،في محاكمة عادلة بصفة خاصة
قانون العقوبات إلا أن  جنائيا على كل من يثبت أنه أدلى نصوص بشهادة الزور سواء

باب  شهادة الزور لا تقوم إلا إذا أصر الشاهد على ما أبداه من أقوال كاذبة إلى غاية إغلاق
اله وذلك حسب المرافعة وطالما أن هذا الباب مفتوح فله الحق في العدول والتراجع عن أقو 

 2. ج.إ.ق271المادة
كما أنه أقر لصالح المتهم تحليف الشاهد حيث أنه اعتبر أن اليمين أمر لازم لتنبيه 

تتصدر الشهادة ويترتب على تركها  -اليمين- نهاضمير الشاهد، فنص صراحة على أ
ف إجراء جوهري ورغم أنه لم يصرح بوجوبية البطلان في حال تخل نهابطلان الشهادة لأ

اليمين إلا أنه وضع جزاءات موضوعية عند تركها وفي هذا ضمان للمتهم باستبعاد الأقوال 
أما في حالة كون الشهادة ضد .والشهادات الخالية من اليمين الدالة على صدق الشاهد

دة بضمانات فإن المشرع أحاط هذه الشها( تهامالا)المتهم أو من يطلق عليهم شهود الإثبات 
جراء هذه  هؤلاءمن بين هذه الضمانات إمكانية مواجهته و  ،دائمالصالح المتهم  الشهود وا 

 702المادة )المواجهة لا يكون إلا في حضور محامي المتهم وهذا ضمان آخر لصالحه 
 3(. ج.إ.ق

                                                 
، المؤرخ 99/722، المعدل والمتمم بالأمر رقم 27/01/2072المؤرخ في  72/02من الأمر رقم  99و  91المادتين :  1

 .27/01/2072، المؤرخة في 40المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، جريدة رسمية عدد  09/09/7999في 
، المؤرخ في 99/722، المعدل والمتمم بالأمر رقم 27/01/2072المؤرخ في  72/02من الأمر رقم  271المادة :  2
 .27/01/2072، المؤرخة في 40المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، جريدة رسمية عدد  09/09/7999
، المؤرخ في 99/722المتمم بالأمر رقم ، المعدل و 27/01/2072المؤرخ في  72/02من الأمر رقم  702المادة :  3
 .27/01/2072، المؤرخة في 40المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، جريدة رسمية عدد  09/09/7999
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كما أنه وحماية لحقوق الدفاع جعل محاضر الشهادات تحرر وفق الكيفية التي تحرر 
ج كما أنه حرص على إفراد الشهود عند .إ.ق7091ة حسب الماد محاضر الاستجواب بها

ج ، .إ.ق7/2222حتى لا يتأثر الواحد منهم بأقوال الآخر وذلك في المادة  اتهمسماع شهاد
 . هذا فيما يتعلق بالضمانات التي وضعها المشرع لحماية حق المتهم في ضمان الشهادة

ج كانت .إ.ق 3214أما تكريسه لحق المتهم في استدعاء شهود النفي فنجد أن المادة        
الحق والذي كرسته هذه بهذا السند الوحيد الذي يستطيع المتهم أن يرتكز عليه للمطالبة 

فتعاملت  التامة في تكريس هذا الحق الصراحةكانت بعيدة عن  نهاالمادة على استحياء، أي أ
أو عن غير قصد  قصدفقط ليضمن حسن سير العدالة، ولكنها عن  معه كإجراء تنظيمي

تها كرست حق المتهم في استدعاء شهود النفي وهذا ما استقرت عليه المحكمة العليا في قرارا

فاعتبرت أن محكمة الجنايات ملزمة بسماع شاهد النفي احترم الدفاع في استدعائه أحكام 
  4.ج.إ.ق 214المادة 

ج يخول المتهم حقا لكنه إذا لم يمارس هذا الحق من تلقاء .إ.ق 214المادة  فنص
سماع شهادته متى ثبت أن الدفاع أو المتهم الشاهد و  باستدعاء نفسه فالمحكمة غير ملزمة

 .لم يقيم بالإجراءات المنصوص عليها في المادة أعلاه
 قع استدعاؤه بصفة قانونية من طرفملزمة عند رفض سماع شاهد نفي و  ولكنها

، وذلك تحت طائلة بأن تصدر حكما في ذلك يكون معلل الجلسة بقاعةالدفاع وكان حاضرا 
الذين أخطروا بالطريق القانوني وحضروا  الشهودالبطلان والنقض فالمحكمة ملزمة بسماع 

                                                 
، المؤرخ في 99/722، المعدل والمتمم بالأمر رقم 27/01/2072المؤرخ في  72/02من الأمر رقم  709المادة :  1
 .27/01/2072، المؤرخة في 40ات الجزائية، جريدة رسمية عدد المتضمن قانون الإجراء 09/09/7999
، المؤرخ في 99/722، المعدل والمتمم بالأمر رقم 27/01/2072المؤرخ في  72/02من الأمر رقم  222المادة :  2
 .27/01/2072، المؤرخة في 40المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، جريدة رسمية عدد  09/09/7999
، المؤرخ في 99/722، المعدل والمتمم بالأمر رقم 27/01/2072المؤرخ في  72/02من الأمر رقم  214المادة :  3
 .27/01/2072، المؤرخة في 40المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، جريدة رسمية عدد  09/09/7999
، المؤرخ في 99/722م ، المعدل والمتمم بالأمر رق27/01/2072المؤرخ في  72/02من الأمر رقم  214المادة :  4
 .27/01/2072، المؤرخة في 40المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، جريدة رسمية عدد  09/09/7999
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لا فإ معيباً وباطلا ومن  حكمها مما يجعل ،تخل بحقوق الدفاع نهاأمامها كقاعدة عامة وا 
واقعة البديهي أن تكون مخلة أيضا بحقوق الدفاع إذا لم توافق على طلب سماع شاهد عن 

 1.جديدة ظهرت في الجلسة
إن حرص المواثيق الدولية والتشريع الجزائري على تكريس ضمان حق المتهم في 

راراً منهما بخطورة ، بل كان إقالنفي لم يأت من فراغ مناقشة شهود الإثبات واستدعاء شهود
آثار انتهاك هذا الحق وانعكاساته على حق المتهم في محاكمة عادلة إلى جانب عظمة 
الآثار الإيجابية الناتجة عن إحقاق هذا الحق وتكريسه، فالعلاقة بينهما وطيدة تجعل منهما 

 . بقاء أحدهما في ظل انتهاك الأخر ثنائية متلازمة لا يمكن
شأنها جال الإثبات الجنائي فقد أحيطت بجملة من الضوابط من ولأهمية الشهادة في م

عادلة بحيث يعتبر سماع الشاهد بلوغا للحقيقة حقا للمتهم  محاكمةدعم حق المتهم في 
الأخيرة أن تسعى لتحصيل أقواله إذا تعذر  هذهوواجب على المحكمة، لذلك فإنه يتعين على 

حضاره،أو الأمر بالقبض عليه  مثوله أمامها بالانتقال إليه لسماع أقواله هذا ما يحقق  وا 
 إلى دعم حق تهدفالانسجام بين نصوص القانون ويؤدي إلى التمتع بالضمانات التي 

الحق عن طريق إبراز كيفية تحصيل  بهذابد من الاعتناء  فلا، المتهم في المحاكمة العادلة
في المحاكمة العادلة، ونظرا لأهمية هذا  لحقهمن حقوق المتهم حماية  بهاالشهادة وما يتعلق 

 -أقوالهم  فيأي عن مناقشة الشهود  -الضمان فإن إقرار المتهم واعترافه لا يغني عنه 
حيث يتعين على القاضي أن يسمع من يحضر من الشهود ولا يفرق بين شاهد إثبات أو نفي 

ن يكون تحصيله على نحو كما يتعين عليه أن يستوثق من عدالة الشاهد وأ للحقيقةإظهاراً 
 2.والتيقن من وقوعها بالشكل الموجب للعقوبة من شأنه استجلاء التهمة

 
 

                                                 
 .92غريب الطاهر، ضمانات المحاكمة العادلة في قانون الإجراءات الجزائية، مرجع سبق ذكره، ص:  1
 .99ت الجزائية، المرجع السابق، صغريب الطاهر، ضمانات المحاكمة العادلة في قانون الإجراءا : 2
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العادلة  نخلص مما سبق ذكره في هذه الرســالة والمتعلقــة بضــمانات المحاكمــة
تكون ناجعة  باعتبارها أحد الدعائم الأساسية للسياســة الجنائيــة المعاصــرة، إذ لعلها 

والقانونيـة ولجميــع أفراد المجتمــع ودولة على حد السواء للمختصين مـن الناحيــة العلميــة 
وخوصا دول العالم  ،الجهات المعنية وذلك بالالتزام بتطبيقها عمليا من قبل الكافة وبالــذات

 .الثالث
ليتسنى  صل هو حضور الشخص إجراءات التحقيق والمحاكمــةاستخلصنا أن الأ

الطلع علــى ملــف  بها، ومن ثــم حقــه فــيحاطة شخاص الطلع على أدلة خصمه والإللأ
القاضــي علــى علمــه الشخصــي  القضــية بنفســه أو عــن طريــق مــوكله، مــع عــدم اعتمــاد

 .وعــدم إبعــاد الخصــوم عــن قاعــة المحاكمــة
بعلنية  ـة، الــتي تجــريضــافة إلــى عــدم تكبيــل وتقييــد المشــتبه فيــه أثنــاء المحاكمـبالإ 

آليات تجسيدها السماح  طراف حضــورها دون أي قيــد أو اســتثناء، ومــنتامة تسمح لجميع الأ
على  ستثناءات حفاظاشخاص الدخول لقاعة المحاكمــة مــع مراعــاة بعض الالجميع الأ
 .النظام العام

لمقتضيات حق  ــة محاميــا، تجسيدايحتــاج المتهــم لضــمان إجــراءات المحاكمــة العادل
ظروف معينة، وخاصة كتلك  الدفاع المخول للمشتبه فيه، فقد تزداد الحاجة إلى محــامي فــي

خاضع للإجراءات الحبــس المــؤقت أو  التي يمر بها المشتبه فيه أثناء تقييــد حريتــه وهــو
مة الجنايات والجنح، بل أكثر من ذلك حتى في محك الرقابــة القضــائية، أو أثنــاء مثــوله أمــام

المراحــل الأولــى للــدعوى الجزائية ونقصد بذلك أمــام الضــبطية القضــائية والنيابــة العامــة 
 الاختيار الحسن للمحامي وتنبيه المتهم بحقـه ف ي اختيـار مـدافع عنـه، وتهيئـة ولهــذا وجــب

 .وهــذا بــدون حضــور رســمي لأعــوان الإدارة العقابيةفرص التشاور للمحامي وموكله 
 بمــا فــي يستشف من خلل هذا البحث أن شفوية المحاكمات بمثابة آليات تقررهــا 

ذلك الشهود، دون  طراف القضية مجددستماع لأالمحكمة للوصول للحقيقة من خلل الا
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خلل مراحل التحقيق، ومن  لقضــائية أوقتصار على أقــوالهم الســابقة أمــام الضــبطية االا
 .التي لهــا علقــة بشــفوية المحاكمــات هــي السرعة في إجراءات المحاكمـات الآليات

عبئ إثبات  إن القول بافتراض الــبراءة يتطلــب أن تتحمــل الســلطة القائمــة بــالتحقيق
يتناقض مع البراءة  بإثبــات براءاتــهالتهمة المنسوبة إلى المتهم، ذلك أن تكليــف المتهــم 

إثبات براءاته باعتبارها إحدى  المفترضة، ويستخلص منه أن عدم تحمل المشتبه فيه عبئ
 .خصائص الثبات في المسائل الجنائيــة، والــتي لها علاقة بتعزيز براءاته

بعض  ـوبهاإن السياسة الجنائية الحديثة المجسدة لضــمانات المحاكمــة العادلــة تشـ
 :النقائص والعيوب التي حاولنا إدراجها كمقترحات منها

بنفسه  ــذي يختــارهالتصــال بالمحــامي إعطاء المتهم الوقت الكافي لعداد دفاعه والا-
 .وتفنيد الأدلة التي تقام ضده وخاصة عند الضبطية القضائية 

ا أوجــب القــانون مثــواه ذإ ،مبرر له وفي زمن معقــول لامحاكمة المتهم دون تأخير -
أمــام جهــة قضــائية فــي أســرع وقــت ممكــن، وعــدم تــأخير التحقيــق لأسباب تقتضيها مصلحة 

 .المتهم والعدالة على العموم 
 مــع تمكين المتهم من مناقشة شهود التهام ومن استدعاء شهود النفــي بنفســه،-

 .هعطاءه كامل حريته في إدارة دفاعإ
 قتنــاعمــع الخــد بمبــدأ الا ،صــادرة عــن محكمــة الجنايــاتتســبيب الحكــام ال-

 .، وهدا فيه ضمانة هامة لصالح المتهمالشخصي للقاضي
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